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 

أول الشكر الله الواحد القهار وصاحب الفضل و الإكرام الذي أكرمنا بنعمة الإسلام  و يسر لنا 
  فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد الرضى . سبيل العلم و المعرفة ،

المشرف بن الحاج جلول ياسين على كل ما قدمه لنا من نصائح  للدكتورثم كامل الشكر والتقدير   
  . الاحترامو توجيهات قيمة خلال كل مرحلة من مراحل إنجاز هذا العمل ، فله منا كل التقدير و 

  المذكرة.شة وإثراء هذه اقمسبقا على تفضلهم بقبول منكما نشكر الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة   

هؤلاء نقول كل على إنجاز هذا العمل إلى   بعيد،و نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا من قريب أو من 
  خير الجزاء . شكرا ، وجزاكم االله

  بن براهيم شهيناز
  سامية بلفضيل

  



 

 
  Ĕدي هذا العمل المتواضع

  إلى  من يرافقنا دعاؤهم دائما ويزيدنا رضاهم نجاحا وعزما
  والدانا الغاليين حفظهم االله

  الأقارب إلى كل الأهل و
  الأحباب  إلى الأصدقاء و

  إلى كل أساتذة كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
  إلى جميع من أعاننا على إنجاز هذا العمل 

  ة بلو بكلمة طي إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذه المذكرة و
            

  أثاب االله الجميع            
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  ملخص :
أن للسياسة المالية دور  باعتباردور السياسة المالية في تفعيل الحكم الراشد في الجزائر، تعالج هذه الدراسة   

زن الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الى الأمام ، وذلك من خلال تدخل جوهري في تحقيق التوازن المالي ، والتوا
ادئ الحكم الراشد بمب الالتزامالدولة في النشاط الاقتصادي عن طريق ادوات السياسة المالية، الأمر الذي يتطلب 

تمع المدني و اĐالس ، وتفعيل مشاركة اĐ افية لمحاربة الفساد في إدارة موارد الدولة المختلفة ، وذلك بتعزيز الشف
المحلية المنتخبة ، لما لها دور فعال في المساءلة و الرقابة على الموازنة العامة للدولة ، بما يضمن ترشيد الإنفاق العام 

  وتوجيهه لتحقيق مصلحة المواطن.
 كما تقف هذه الدراسة على واقع الحكم الراشد في الجزائر ، وجهود الدولة في ترسيخ آليات الحكم  

  الراشد و أهم المعيقات التي تواجه هذه الأخيرة ، وأهم المتطلبات لتجاوزها و الحد منها .
  الكلمات المفتاحية :

  السياسة المالية ، الحكم الراشد ، التوازن المالي ، التوازن الاقتصادي ، محاربة الفساد 
Abstract  

 This study examines the role of financial policy to activate  good governance in 

Algeria, Thus financial policy  play a main role in achieving financial balance and the 

economic balance and push the wheel of development forward, and  that through the 

intervention of the state in  the economic activities and  through  the financial  policy tools. 

All this requires the Adherence and the application of whole   the principles of good 

governance to fight corruption I through the management of the  various state resources 

management and  promoting transparency, and  involving  the participation of civil society 

and elected local councils  because of their great role  in accountability and Control over the 

state budget. All this for the sake to ensure the rationalization and fair public spending to 

achieve the citizen’s interests. 

 This study also stands up on the reality of good governance in Algeria, and the efforts 

of the state in establishing the good governance mechanisms and to decrease the most 

important obstacles facing the latter and illustrate the best method to overcome them and 

reduce them 

Key words: financial policy, good governance , financial balance, economic balance, fight 
corruption 
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        قدمةم
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لأن لها دورا جوهريا في تحقيق  تحتل السياسة المالية مكانة هامة بين السياسات الاقتصادية،  
الوطني، وهي السياسة التي تتدخل đا الدولة في الحياة الاقتصادية  الاقتصادالأهداف المتعددة التي ينشدها 

و الاجتماعية ، الأمر الذي يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة موارد الدولة المختلفة، فمن ناحية 
 المعلومات الحكم الراشد ، تساهم السياسة المالية في تحقيق التنمية الشاملة لاقتصاد أي بلد ، وذلك بتوفير

المالية ذات الصلة والموثوق đا في الوقت المناسب، وتعزيز الرقابة على جميع المستويات، بشكل يضمن تقديم 
كيفا، وبفعالية، بالإضافة الى تعزيز المشاركة ودعم المساءلة في و الخدمات على أحسن وجه ممكن، كما 

  . الموازنة العامة ، وتوجيه الإنفاق نحو الوجهة الصحيحة
يعتبر موضوع الحكم الراشد من المواضيع التي استخدمت من طرف الجهات الحكومية و المنظمات   

حيث أصبح شرطا أساسيا وجوهريا للنهوض بالتنمية السياسية  الدولية والاقليمية استخداما واسعا،
اشد، حيث عمدت الى والاقتصادية والاجتماعية، وقد احتلت الجزائر موقعا قياديا في مجال ارساء الحكم الر 

اطلاق عدة برامج اصلاحية كخطوة لتحقيق الحكم الراشد، وتجسيد الادارة الاقتصادية، وتعزيز المساءلة 
و تعتبر السياسة المالية من الادوات التي والنزاهة و الشفافية للحد من الفساد ، وتعزيز دولة الحق و القانون، 

ومنها الجزائر خاصة في ظل البرامج التنموية  في الدول النامية،يمكنها تحقيق وتفعيل اليات الحكم الراشد 
ن الفساد، الأمر الذي يستدعي ادارة جيدة للموارد وذلك عن طريق تعزيز اجراءات الوقاية مالضخمة 

  ليات الشفافية والنزاهة .ومكافحته، وتفعيل آ
  : . إشكالية البحث1

  : هذه الدراسة الإجابة على الإشكالية التالية من خلالسنحاول   
  ؟ ما مدى مساهمة السياسة المالية في تفعيل الحكم الراشد في الجزائر 

  :  لمعالجة هذه المشكلة البحثية قمنا بصياغة الأسئلة التالية
  ما المقصود بالسياسة المالية و الحكم الراشد ؟ -
  ؟ ماهي الأدوات المستخدمة في عملية الترشيد -
  ما هو واقع الحكم الراشد في الجزائر ؟ -
  ما هي الآليات الأساسية في المالية العامة لتحقيق الحكم الراشد ؟ -
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  :  فرضيات . 2
  الفرضية الرئيسية التالية:إن محاولة الإجابة على التساؤلات السابقة تدفعنا لطرح 

أهم أدوات الإدارة العامة فإĔا تعد أحد وأبرز وسائل تحقيق وتفعيل  باعتبارهان السياسة المالية إ -
 . الحكم الراشد وبالتالي تحقيق التنمية

  منها جملة من الفرضيات الفرعية التالية :ان هذه الفرضية الرئيسية تندرج  
طلبات كالإدارة لضمان نجاح عملية ترشيد أدوات السياسة المالية لابد من توفر جملة من الدعائم والمت - 1

  . لالجيدة و كفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارēا وتوفر نظام محاسبة ورقابة فعا
  . حجم النفقات اتساعمن دعائم نجاح الإصلاح الإقتصادي  - 2
، كما تبذل  جهود   اقتصاديةتقوم الجزائر بمجموعة من الإصلاحات على مستويات عدة سياسية و  - 3

بأكثر كفاءة في تحقيق  استغلالهكبيرة لأجل الوقاية من الفساد ومكافحته حفاظا على المال العام و 
  . الأهداف التنموية التي تطمح إليها

   :الموضوع اختيار. أسباب 3
  .ذاتيةيمكن تقسيمها إلى أسباب موضوعية وأسباب عديدة،إن الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع 

  : الأسباب الموضوعية
الأحداث الوطنية والدولية التي رافقت إطلاق العديد من مشاريع الاستثمارات العمومية وما  -  

صاحبها من ضرورة قصوى للرقابة على الأموال العامة على إثر الأزمة المالية والاقتصادية الدولية وما 
  . صاحبها من ركود اقتصادي عالمي

الحكم الراشد" من أحدث المفاهيم في ميدان العلوم المالية، فإنه أصبح اليوم من يعتبر موضوع " -  
  .المفاهيم الأكثر استعمالا التي تناولت مشاكل التنمية

والوطن العربي بصفة عامة يعاني بصفة خاصة لسياسة المالية العامة في الجزائر العمل التقييمي ل -  
اذ غلبا ما تفشل محاولات الاصلاح بعض الظواهر غير صحية مثل الفساد، الفضائح المالية، البيروقراطية 

  . التي أصبحت ميزة السياسة المالية  والتقييم و الحكم الراشد في وجه هذه المعوقات والعراقيل
  
  



        قدمةم

- 4 - 

  : الأسباب الذاتية
   تناولت هذا الموضوع.ندرة الدراسات التي  -
  .خاصة أنه يتناول موضوعين هامين وهما المالية العامة و الحكم الراشد ،أهمية الموضوع بالنسبة لتخصصنا -
  . نقص البحوث التي تتناول موضوع السياسة المالية وعلاقتها بالحكم الراشد و الفساد رغم أهميتها -
  . هرة الفساد، وسياسة الحكم الراشد نظريا وتطبيقياظا الرغبة في فهم كل من السياسات المالية العامة، -
  : البحث. أهمية 4
  . محاولة معالجة موضوع العصر الحكم الراشد وما يوفره من مزايا و إيجابيات للمالية العامة -
 الاقتصادللبلاد وبما يلائم تحقيق توازن  الاقتصاديةقتطاعا وإنفاقا للتأثير في الحياة اأهمية عمل الدولة  -

  . الوطني
  معرفة أهمية هذا الموضوع بالنسبة للاقتصاد الجزائري . -
  :  بحث. أهداف ال5

  : نسعى من خلال هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية
  التعرف على السياسة المالية و الحكم الراشد . -
  الخطوات الاساسية لتحقيق الحكم الراشد . التعرف -
  تحقيق الحكم الراشد .ابراز اهمية السياسة المالية في  -
  ابراز اهم التحديات التي تواجه السياسة المالية في الجزائر .  -
  التعرف على حقيقة الدور الذي تلعبه السياسة المالية في الجزائر في اطار تحقيق الحكم الراشد .  -
  : حدود الدراسة.6
  تنقسم حدود الدراسة الى : 

   :الحدود المكانية
كحيز مكاني الجزائر من خلال دراسة حالة قطاع المالية في تصميم ، تنفيذ  تتناول هذه الدراسة    

  . والرقابة على السياسة المالية العامة و تقييم دورها في تفعيل الحكم الراشد و تعزيزه
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   :الحدود الزمنية
ة              العشريتعتمد الدراسة على تقارير ودراسات وإحصاءات الهيئات الوطنية خلال   

 بقضايا الحكم الراشد كبيربشكل   هتماملااتم من خلالها  وهي الفترة الزمنية التي) ، 2014 -2001(
  .  في الجزائر ، ودور السياسة المالية إلى غاية يومنا هذا وارساء مبادئه

  :المستخدم. المنهج 7
المفاهيم المتعلقة بالسياسة اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من اجل و صف   

المالية و الحكم الراشد ، ومحاولة تفسير اسباđا و العوامل التي تتحكم فيها و من ثم تحليل دور السياسة 
  المالية في تحقيق و تدعيم اليات الحكم الراشد .

  :السابقةالدراسات  .8
  : بينهاتعتبر هذه المذكرة بمثابة تكملة لبعض الدراسات التي سبقتها من 

، وهي 2004-1990دراوسي مسعود ، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي حالة الجزائر  -
، من بين النتائج التي توصل إليها 2006من جامعة الجزائر  الاقتصادأطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في 

  الباحث :
  الموازنة العامة زيادة النفقات العامة تمثل السبب الرئيسي في عجز  -
تبعية الموازنة إزاء التغيرات الخارجية و خاصة سعر برميل النفط وسعر الصرف ، وهذا ما أكدته نتائج  -

الدراسة فعندما ترتفع أسعار النفط يزداد معدل النمو و يتقلص العجز و العكس بالعكس وهكذا يبقى 
  . الوطني رهن التغيرات الخارجية الاقتصاد

شعبان فرج ،الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر دراسة حالة الجزائر  -
الاقتصادية ، من بين النتائج المتوصل إليها وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  2014- 2000

  في هذه المذكرة : 
و شرط أساسي وحاسم لفعالية التنمية ، إذ يعزز لجهود الدولة لمكافحة الفقر، فه ملازمالحكم الراشد   -

 . الاستثمارالنمو و يضمن إيجابية مناخ 
 الحكم الراشد ليس هدفا في حد ذاته، انما وسيلة لتحقيق تنمية البشر و رخاء البشرية . -
  .لتحقيق التنمية المستدامة يجب ان يسود الحكم الراشد جميع المستويات الوطنية و المحلية -
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من ناحية  هااختلفت عنتشاđت مع الدراسات السابقة في الجانب النظري و دراستنا فقد  أما بخصوص -
 مبادئإرساء   هذه الاخيرة من خلال التي تربط بين السياسة المالية والحكم الراشد ، وكيف تعمل  العلاقة

ترشيد الإنفاق والموازنة نذكر من بينها الشفافية ، المساءلة وحكم القانون والمشاركة في  والحكم الراشد 
  . العامة وزيادة حصيلة الإيرادات

  : . صعوبات البحث9
واجهت عملية إنجاز هذا البحث صعوبات عديدة فهناك ندرة في المراجع التي تتناول الحكم الراشد   

الأجنبية بشكل عام  ودور السياسة المالية وعلاقتها بالحكم الراشد ، وحتى و إن وجدت هذه المراجع باللغة 
  . فهي قليلة ، مع صعوبات التعامل مع المصطلحات

  : هيكل البحث . 10
تتضمن هذه الدراسة مقدمة عامة يتبعها ثلاثة فصول، ثم نتائج الدراسة والتوصيات على النحو   

   : التالي
عموميات حول المالية العامة والحكم الراشد والعلاقة بينهما  إلى،الفصل الأولحيث تم التطرق في   

علاقة السياسة المالية بالحكم  ،الحكم الراشد ةماهي ،الماليةماهية السياسة ، من خلال ثلاث مباحث
  .الراشد

تم التطرق فيه إلى أدوات السياسة المالية بشكل مفصل و آليات عمل السياسة  الثانيالفصل ما أ  
آليات عمل السياسة  ، أسس السياسة المالية العامةو ذلك من خلال التطرق الى، لية لتحقيق الرشادة الما

  . سياسات التدخل المالي في ظل الحكم الراشد، المالية لتحقيق الحكم الراشد
مختلف التطورات التي الجزء التطبيقي والذي شمل التطرق إلى  هتم من خلال الثالثالفصل ما أ  
 السياسة المالية وكيف يمكن أن يساهم الحكم الراشد في الحد من الفساد من خلال ثلاث مباحثشهدēا 

آليات المالية العامة لتحقيق الحكم الراشد في ، الحكم الراشد في الجزائر ،واقع السياسات المالية في الجزائر
  .الجزائر

أما الخاتمة فقد تضمنت خلاصة للدراسة و اختبار الفرضيات بالإضافة إلى بعض النتائج   
وفي الاخير نرجوا من االله الكريم أن نكون قد توفقنا في اختيار وعرض ودراسة .البحثوالتوصيات وآفاق 

 .الموضوع وتحليل هذا 
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  تمهيد:
          التي تعمل كل منها على تحقيق  على مجموعة من السياسات الاقتصاديةاسة يتشمل الس  

حاجاته المتعددة و المتجددة و المتزايدة، و التي تنقسم دائما على إشباع  الانسان التوازن، لذلك يعمل
بدورها إلى حاجات فردية و جماعية، ويتم إشباع الحاجات الفردية عن طريق النشاط الخاص، أما الحاجات 

حسن عن  يعبرالجماعية فتتولى الهيئات العامة أمر إشباعها عن طريق سياسة مالية رشيدة، فالحكم الراشد 
   أسلوب الحكم في التعامل مع اĐتمع و أفراده على أساس الحوار بين الحاكم و المحكوم وجدية الإدارة

 االسياسة المالية تحتل مكانة هامة من بين السياسات لأĔا تستطيع أن تحقق الأهداف التي يهدف إليهو 
  : الوطني على هذا الأساس نتناول في هذا الفصل المتكون من ثلاثة مباحث الاقتصاد
يث اضحت بح الحكم الراشد وعلاقة السياسة المالية بالحكم الراشد ةماهي ، ماهية السياسة المالية  

  ....الخ و السياسية هذه المفاهيم من اكثر المفاهيم تداولا على مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية
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  .ماهية السياسة المالية الأول:المبحث 
الدولة فبعد أن كان مقتصر على البعد المالي  وثيقا بتطور ارتباطامفهوم المالية العامة في تطوره  رتبطإ  

  و المحاسبي أصبح لها في الفكر الحديث أبعاد متعددة، اقتصادية، اجتماعية، مالية...إلخ.
  .المطلب الأول: السياسة المالية مفهومها و تطورها

الموازنة العامة لمعظم  بالسياسة المالية في العصر الراهن نظرا لتزايد العجز في الاهتماملقد أخذ يتزايد   
و  الاقتصاديةعلى التنمية  و أشدها تأثيرا الاقتصادية، حتى أصبحت تعتبر من أقوى السياسات لمدول العا

  .الاجتماعية
  :تعريف السياسة المالية  .أولا

المالي للدولة المتمثل في انفاقها لما تحصل عليه من  إن اصطلاح المالية العامة تعبير عن النشاط  
 ، رادات بقصد اشباع الحاجات العامة للمجتمع من حاجات غير قابلة للتجزئة و حاجات قابلة للتجزئةيإ

  .)1( إيديولوجية اĐتمع و مستوى تقدمه الاقتصادي و الاجتماعي واشباع الحاجات العامة يتحدد بحسب 
حديث ، فوفقا للتعريف الكلاسيكي  ريفو تع كلاسيكي  ريفعدة تعاريف للمالية العامة تعهناك      

الحصول على الموارد الازمة لتغطية نفقاēا  ابواسطته الدولة فان المالية العامة :هي علم الوسائل التي تستطيع
  .)2(العامة عن طريق توزيع الاعباء المترتبة عن ذلك بين المواطنين 

اما التعريف الحديث فان علم المالية العامة هو العلم الذي يبحث في نشاط الدولة عندما تستخدم     
الوسائل المالية من نفقات ورسوم و ضرائب و قروض ووسائل نقدية و موازنة لتحقيق اهدافها السياسية و 

  . )3( الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها
بوحداته المختلفة ذات الطبيعة  بدراسة النشاط المالي للاقتصاد العام نيالتي تعكما تعرف أيضا أĔا السياسة 

  .)4(و الإدارية  الاقتصادية

                                                             
  .11، ص2015 لبنان، الطبعة الأولى،-، منشورات زين الحقوقية، بيروت"المالية العامة :"سمير صلاح الدين - 1
  .   20ص ،1980،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،" اقتصاديات المالية العامة"صالح الرويلي : - 2
  .13 ،ص1995،دار الخلود ،بيروت ، "المالية العامة "عبد الرؤوف قطيش: ،حسن عواضة  - 3
   ،2006 ،الطبعة الاولى ، ،الاسكندرية ، دار الفكر الجامعي" دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الإجتماعية ":هشام مصطفى الجمل  - 4

  .6 ص
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ئم في ظل تطور علم ملا عريف التقليدي للمالية العامة غيرو مع تطور وظيفة الدولة فقد أصبح الت  
لتغطية الإنفاق العام بل أصبح مفهوم  راداتيو لم يعد دور الدولة ينحصر في الحصول على الإ المالية العامة

، وبالتالي فقد  الاجتماعيدي و قتصاتحقيق التوازن الإ ،المالية العامة مفهوم أكثر اتساعا و شمولية ليشمل
 او أصبح مفهوم المالية العامة أكثر اتساع تعريف المالية العامة في ظل الفكر الإقتصادي الحديث تطور

 .)1(وشمولا 
تعريف السياسة المالية باĔا "الطريق الذي تنتهجه الحكومة لتخطيط نفقاēا و تدبير كما يمكن   

  .)2(وسائل تمويلها"
المالي "ذلك العلم الذي يدرس القواعد المنظمة للنشاط  :يتضح أن علم المالية هو ما سبقمن كل   

في سبيل الحصول على الموارد بذله الهيئات للهيئات العمومية و مؤسسات الدولة و هو ذلك النشاط الذي ت
  .)3( العامةزمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع الحاجات لاالضرورية ال

  المالية:تطور السياسة  .ثانيا 
تبعا لتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي من بثلاث مراحل لي في تطوره  لقد مر الفكر الما  

الاقتصادية فكار الأتعلق بالعصور القديمة، والثانية تتعلق بتمنها  الأولىف، الدولة الحارسة الى الدولة المنتجة 
فكر الحديث ،وتعتبر السياسة المالية انعكاسا لمراحل تطور أما المرحلة الثالثة تتعلق بالالتقليدية (الكلاسيك)،

  ولم يقتصر تطور المالية العامة على وسائلها بل تجاوزها إلى موضوع و أهداف المالية العامة . ، وظيفة الدولة
  السياسة المالية في العصور القديمة :  .1

              على الشعوب  ة الرومانية تلجأ إلى فرض الجزيةكانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطوري     
 العامة و قد عرفت مصر الفرعونية الضرائب المباشرة  للحصول على موارد تنفق منها على مرافقها ،المغلوبة

نية أيضا الروما الإمبراطوريةما عرفت كملكية الأراضي،  وغير المباشرة على المعاملات التجارية و على نقل 
 )4(كالضريبة على عقود البيع و الضريبة على الشركات.  ائبأنواع معينة من  الضر 

                                                             
  .13ص  ،2014الطبعة الأولى، الاردن،، دار المناهج للنشر و التوزيع ،"التطبيقالمالية العامة النظرية و  "محمد خصاونة : - 1
  .433 ،ص1988، مطبعة التعليم العالي ،بغداد،"اقتصاديات المالية العامة" هشام محمد صفوت العمري : - 2
  .34، 33ص ص ،  2003، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، "اقتصاديات المالية العامة"محمد عباس محرزي:  -3
  .2013،،بدون بلد النشر ، المعهد الوطني  للإدارة العامة، الدورة التحضيرية"محاضرات في المالية العامة "ني،يمحمد خالد المها -4
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رسطو قد اهتما بضرورة تدخل الدولة مباشرة في مراقبة الاسعار ومنع أفلاطون و أن أفنجد   
  )1(رض كل من أفلاطون و أرسطو لموضوع الضرائب و الرسوم.عو لم يتالاحتكار و تحقيق عدالة التوزيع ،

و غياب أي   العصور القديمة غياب السلطات المنظمة للمجتمع كانت تعكس السياسة المالية في  
ر قد حصر في أقل الحدود الممكنة الأم الدولة الاقتصادي و الاجتماعي  تضح أن دوريومما سبق  تأثير لها ،

  )2(أثر فعال على الاقتصاد.الذي أفقد السياسة المالية كل 

  .السياسة المالية في الفكر الكلاسيكي:2
فقد  تنادي النظرية الكلاسيكية بعدم تدخل الدولة على وجه الإطلاق في الحياة  الاقتصادية ،   

للأسواق و مدلول  )*("ساي"كانت تعكس فلسفة المذهب الاقتصادي التقليدي الذي يقوم على قانون 
ستيوارت ميل و ك أمثال دافيد ريكاردو وجون الكلاسي يينكان الاقتصاد قدلفاليد الخفية لادم سميث ، 
طريق تغيرات سعر الفائدة و عند مستوى  إلى التعادل عن الاستثمارو  رالإدخا ألفريد مارشال يؤمنون بميل

  )3( التشغيل دائما.
  )4(.لمالي في ظل مفهوم الدولة الحارسةمنت النظرية الكلاسيكية بمبدأ الحياد اآ

  :أسس النظرية الكلاسيكية تشتمل -
أوجه الإنفاق العام على سبيل الحصر: فالدافع الفردي هو أساس السياسة المالية و هو يحقق  تحديدأ. 

  .)الدبلوماسي العمل- العدالة-الأمن-يدية (الدفاعالصالح العام و يقتصر دور الدولة في أربع وظائف تقل
الدولة الاقتصادي أقل قتصادية للدولة فتدخل ياد المالي في كافة النشاطات الإ. ضرورة تحقيق مبدأ الحب

  قتصادي.جتمع من قيام الأفراد بالنشاط الإنفعا للم
رادات يبين جانبي النفقات و الا التامة أي تحقيق المساواة العامة سنويا، . الالتزام التام بمبدأ توازن الميزانيةت

  للدولة. ضنا منهم أن هذا التوازن يضمن تحقيق الحياد المالي 

                                                             
  .167،ص 1986، القاهرة ،، مكتبة النهضة العربية"إسلاميةالسياسة الملية و النقدية في الميزان و مقارنة " :حمدي عبد العظيم -1
:  متحصل عليه من الموقع، 12/11/2015تاريخ الإطلاع  ،السياسة المالية في العصور القديمة ستار تايمز، موقع منتديات-2

www.startimes.com /?t=304967  
  .التحليل العميق للظواهر الاقتصاديةبومن الذين تميزت أفكارهم  19: من أنصار المذهب الحر في القرن  ساي )*(
  .39ص ،  1992 ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، " المالية العامة و السياسة المالية" :عبد المنعم فوزي -3
  .50ص ، 2010صفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،الطبعة الأولى،  ، دار"السياسات النقدية والمالية :"عباس كاظم الدعمي -4
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و ظل الاعتقاد بسلامتها الى حين تعرضت اقتصاديات ،سس للسياسة المالية سائدة هذه الأو ظلت        
هذه الدول التي اعتنقت الافكار الكلاسيكية للعديد من الهزات و الهزمات ، و قد زلزلت هذه الازمات 

   . سس الاعتقاد في تلقائية التوازن باليد الخفيةأ
  . السياسة المالية في الفكر الكينزي:3

ثلاثينات من بداية ال و مقبولا من جانب الاقتصاديين حتى االفكر الكلاسيكي سائد ظل لقد  
أثار سلبية أين  منعنها ) وما نتج 1930- 1929( ثم جاءت أزمة الكساد الدولي الكبير ،القرن الماضي
  .ية) على معالجة الأزمة بشكل فعالكمية النقود (النظرية الكلاسيكية النقد  عجزت نظرية

 المشكلة ، ولقد وجه كينز التي قدمت حلولا  مقترحة لحل تلك ظهرت النظرية الكينزية وهنا  
حياد  و نادى بأن بمستوى الإنفاق الوطني على النقود لذاēا و درس علاقته إلى دراسة الطلب اهتمامه

للقضاء على الكلي  الدولة في ظل هذه الظروف لم يعد مقبولا، و من ثم فلا بد من تدخلها لإنعاش الطلب
بين الدخل و الإنفاق من خلال تعادل كمية النقود و بين   مخلفات الأزمة حيث ربطت النظرية الكينزية

  )1( الطلب على النقود، بالإضافة إلى أن التوازن في السوق النقدي يحقق التوازن الاقتصادي العام.

من اوائل الاقتصاديين الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  )*(" زكين"ولقد كان    
يمكن توضيح  đدف الوصول الى حالة التشغيل الكامل و المحافظة على نوع من الاستقرار الاقتصادي

  )2( منحنى الطلب الكلي ومنحنى العرض الكلي وفقا للمفهوم الكينزي.شكل كل من 

  منحى الطلب الكلي:أ. 
  الكلي الطلب منحنى):1.1( رقم الشكل

  المستوى العام للأسعار                                                                                
  
  

  الدخل الحقيقي            
                                                             

  .88 ،ص1999،الاردن ، دار وائل ، " السياسات في الجهاز المالي:"جميل الزيدانين  -1
 .1946أبريل 21 -1883يونيو  5كينز : جون مينارد كينز اقتصادي انجليزي )*(
  ،منشورة،اطروحة دكتوراه، " 2004-1990 "التوازن الاقتصادي حالة الجزائرالسياسة المالية و دورها في تحقيق ":مسعود  يدراوس -2

 .56 ص ، 2006-2005الجزائر،جامعة الجزائر،

 

 ي و

 ث
ك ط  
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 كلما ارتفعت الأسعار انخفض مستوى الدخل الحقيقي، و العكس   هيتضح من الشكل السابق، أن    
  صحيح ،لأن ارتفاع الأسعار سيخفف من مكونات الطلب الكلي مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الدخل الحقيقي.

       ب. منحى العرض الكلي:
  الكلي العرض منحنى): 2.1( رقم الشكل

  المستوى العام للأسعار                                                                                         

  
  
  
  

    
  .)1(يردية بين المستوى العام للأسعار و الدخل الحقيقضح منحنى العرض الكلي العلاقة الطيو 

الدخل الوطني التوازني يتحقق عند تقاطع منحنى العرض و الطلب ،وان هذا المستوى ن إوحسب كينز دائما      
مما سبق يتضح ان دور الدولة في التوازني قد يتحقق عند مستوى يزيد او يقل عن مستوى التوظيف الكامل ،

  صبحت مالية الدولة ذات وزن كبير .ا ي قد ازداد بصورة كبيرة جدا و عليهالنشاط الاقتصاد

  .: أنواع و أهداف السياسة الماليةالمطلب الثاني
السياسة المالية تساهم مساهمة كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية ،كما تساهم في تحقيق العدالة     

و بالتالي تستطيع السياسة المالية ان تساهم في تحقيق الاستقرار  الاجتماعية وذلك من خلال تكييف ادواēا،
  الاجتماعي .

  :نوعين من السياسة المالية تتمثل في و نميز المالية:أنواع السياسة  .أولا
  السياسة المالية ذات الاتجاه التوسعي:. 1

تحدث الفجوة التضخمية اذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من ارتفاع الطلب الكلي عن المستوى     
 الإنفاق الكلي بصفة مباشرة عنو هنا تستطيع الدولة زيادة حجم ، )*(الازم لتحقيق التوظيف الكامل

                                                             
  .176، ص 2004، الدار الجامعية، الإسكندرية، "مقدمة في الاقتصاد الكلي": محمود فوزي أبو سعود -1
 التوظيف الكامل : هو ارتفاع نسبة العمالة إلى حدها الأقصى أو انخفاض البطالة الى حدها الادنى . )*(

 ي
 و

 ث

 

يالدخل الحقيق *ي  إنتاج التوظيف الكامل 
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ēالاستهلاك غير مباشرة عن طريق تخفيض حجم الضرائب على  و بصفة، ا طريق زيادة حجم نفقا
  الضرائب على الأرباح đدف تشجيع الإنفاق الاستثماري. تشجيع الإنفاق الاستهلاكي و تخفيضل

  السياسة المالية ذات الاتجاه الانكماشي :. 2
الطلب الكلي عن المستوى  الانكماشية اذا كان الاقتصاد الوطني يعاني من انخفاضتحدد الفجوة     

الكلي بصفة مباشرة من خلال  و هنا تقوم الدولة بتخفيض حجم الإنفاق لتحقيق التوظيف الكامل، اللازم
الضرائب على الاستهلاك đدف تخفيض حجم ض حجم نفقاēا، و بطريقة غير مباشرة من خلال رفع خف
  )1(.الاستهلاكينفاق الإ

  : أهداف السياسة المالية .ثانيا
طها الدولة في النشاط الاقتصادي أن تعمل على أن يتناسق نشا من الضروري بعد تدخل أصبح    

في  لمالية أن تعمل على تحقيق التوازنو لذلك أصبح لزاما على السياسة ا مع نشاط الأفراد و ينسجم معه،
  :تحقيق الأهداف التالية القومي، و بالتالي الاقتصادجوانب 

  التوازن المالي: .1
و يقصد به ضرورة اتسام النظام الضريبي بالصفات التي تجعله يلائم حاجات الخزينة العامة من حيث   

المرونة و يلائم في ذاته مصلحة الممول من حيث عدالة التوزيع و مواعيد الجباية و الاقتصاد و أيضا 
  )2(.القروض لأغراض انتاجيةاستخدام 

  :الاقتصادي . التوازن2
بمعنى الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، و هذا يعني أنه يتعين على الحكومة أن توازن بين نشاط     

القطاع الخاص و العام للوصول إلى أقصى انتاج ممكن ،فكلما كانت المشروعات الخاصة أقدر على الإنتاج 
شاطها على صر نتقن تمتنع عن التدخل المباشر، وأن يكلما وجب على الحكومة أ  من المشروعات العامة

  )3(ت و الضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.نااالتوجيه بواسطة الإع

  

                                                             
:  من الموقع متحصل عليه،  30/11/2015، الاطلاع تاريخ  ، نواع السياسة الماليةأالجلفة لكل الجزائريين و العرب ، موقع منتديات -1

www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=94382  
 .126، ص  2006-2005،،منشورة ، جامعة محمد خيضر بسكرة "محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق ":. ساكر محمد العربي2
 . 42 ، ص2005، ، الإسكندريةمعية،الدار الجا" اقتصاديات المالية العامة :".عبد اĐيد عبد المطلب3
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  :الاجتماعي التوازن .3
إمكانيات هذا اĐتمع، أن يصل اĐتمع إلى أعلى مستوى ممكن من الرفاهية للأفراد في حدود يعني     

زيادة الإنتاج ، بل يجب أن  حد تقف عند أن ينبغي على السياسة المالية أن لا الاجتماعيةتقتضي العدالة 
طريق إعادة توزيعها على الأفراد توزيعا أقرب إلى  المنتجات عنيقترن هذا الهدف بتحسين طرق توزيع 

  العدالة.
  .التوازن العام:4

التوازن بين مجموع الإنفاق القومي و بين مجموع الناتج القومي بالأسعار الثابتة في مستوى  أي    
 يسمح بتشغيل جميع عناصر الإنتاج المتاحة و تستخدم الحكومة لذلك أدوات كثيرة منها: الضرائب،

  )1( .الإعانات، المشاركة مع الأفراد في تكوين الإعانات وغيرها

  .النقديةعلاقة السياسة المالية بالسياسة الثالث:  المطلب
تستخدم الدولة السياسات المالية والنقدية đدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل استقرار     

الاسعار و التوظيف الكامل لعناصر الانتاج ،فاصبح من المعتاد تمييز السياسة المالية عن السياسة النقدية 
و شمول  ، التي تضم الضرائب و الرسوم و ادارة الدين العام و النفقات العامةبشمول الاولى على الايرادات 

  الثانية على الادوات التي تصمم للتأثير على عرض النقود .
لابد من  رار و الصدمات في مكافحة التضخم اذلا يمكن للسياسة النقدية بمفردها ان تتحمل الاض -

تكامل و تكافل السياسة المالية في هذه الامور اذ يتطلب الامر استخدام ادوات للتأثير على جانب الطلب 
  من خلال السياسة المالية .

السياسة المالية و السياسة النقدية هي من الأدوات المستخدمة من قبل الدولة لتحقيق أهدافها  -
الهدف الرئيسي  وو زيادة الناتج الكلي للاقتصاد، لسياسة المالية هالاقتصادية في حين أن الهدف الرئيسي ل

  الفائدة.للسياسات النقدية يتمثل في السيطرة على أسعار 
الب تكون رف، وفي الغصل المؤثرة على سعر الو تعتبر السياسات المالية و النقدية هي من أهم العوام -

ية أهم عامل في في وزير ماليتها و تعتبر السياسات الضريب المسؤولة عن السياسات المالية في الحكومات ممثلة

                                                             
 . 128-127، ص ص المرجع السابق، "محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق".ساكر محمد العربي ، 1
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 السياساتهم عامل في هذه سؤولية رؤساء البنوك المركزية وأأما السياسات النقدية فهي مالسياسات المالية ،
  )1(و كذلك سعر صرف العملة. ضخمتعلى معدلات ال الفائدة الذي من خلاله يتم التأثيرهو معدل 

أو تضخم يمكن أن يتم بسياسة نقدية مضادة أو محايدة  انكماشعدم وجود أي  الاقتصاديإن التوازن  -
 أن يقوم البنك المركزي بتخفيض معدلللسياسة المالية فيمكن للحكومة إذا رغبت في التوسع في الائتمان 

ان إلا ،و بالعكس أيضا إذا أرادت تقييد الائتمان فيمكن أن يرفع معدل إعادة الخصم إعادة الخصم، 
سياسة الميزانية بطيئة و ثقيلة فهي تنتظر التصويت عليها لمدة طويلة، و من الأفضل أن تكون السياسة 

  .تعوقهاالسياسة المالية و تكملها و تدعمها و لا  اتجاهالنقدية تسير في نفس 

كافية لتحقيق ذلك كما يجب استخدام السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية المتداولة و لكنها غير    -
سعار و الدخل طالما انه يشترط لفعالية اذ لابد ان يتم استخدام السياسة المالية و سياسة الاجور و الأ

  )2(.السياسة النقدية في ايجاد الموارد المالية الضرورية للاستثمارات عن طريق الاقتراض 
đدف تجنب  منها هذالا مفر  حتميةق بين السياسة المالية و السياسة النقدية ضرورة يأصبح التنس -

  التضارب بين أهداف و وسائل كل من السياستين أو بين و سائل و أهداف كل سياسة وحدها.
                         الاقتصاديةإن أهمية التنسيق بين السياستين تتجلى في قدرēا على مواجهة بعض الأزمات  -

  ود).( التضخم/الرك
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 : الموقع من عليه ،متحصل02/12/2015 الاطلاع ، تاريخالنقدية و المالية السياسة ، منتدى أعمال الخليج -1

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=122010  
 .225، ص 1976القاهرة، ، مكتبة النهضة المصرية  ،" السياسات النقدية و المالية مقارنة إسلامية:" حمدي عبد العظيم -2
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  .الثاني: ماهية الحكم الراشد المبحث
كم الراشد مع Ĕاية عقد الثمانينات من القرن العشرين على إثر طرح لحبمفهوم ا الاهتمام ازداد  

ت العديد من المؤسسات الدولية و الإقليمية و المؤسسات الأكاديمية دذا المفهوم ، حيث أبلهالبنك الدولي 
من شروط  مبادئه شرط إرساء الذيواسعا đذا الطرح الجديد،  اهتماماو العلمية و منظمات اĐتمع المدني 

إحداث التنمية المستدامة، و قد شاع مصطلح الحكم الراشد مؤخرا في الخطابات السياسية ،و اصبح التعبير 
  عنه كشرط جوهري لتحقيق التنمية الاقتصادية و مواجهة التحديات التي تواجه الدولة و اĐتمع .

   .مفهوم الحكم الراشد  لأول:المطلب ا
  :ظهور الحكم الراشد .أولا

كمرادف   ،في القرن الثالث عشر في اللغة الفرنسية "الحكم الصالح أو الحكم الجيد"ظهر مصطلح   
 ليستعمل في نطاق واسع معبرا عن "تكاليف التسيير")، 1978( ثم كمصطلح قانوني لمصطلح " الحكومة"

(Charge de gouvernante)(1679)  و مع تنامي ظاهرة العولمة ،فإن استعمال مفهوم "الحكم الصالح
ة مصادر كالمصطلح الإنجليزي ستعمل في منتصف السبعينيات  الم (governability)أو الجيد" أصبح له عدّ

  للتسيير الاجتماعي و السياسي. كأداة
تمويل المتعددة مشكلة المديونية العالمية في السبعينات يفسر الدور الرائد لمؤسسات ال إن تفاقم  

وتداخلها المتزايد في تحديد سياسات الدولة المدينة  )صندوق النقد الدولي و مجموعة البنك العالميالأطراف (
 الانطلاقترمي إلى التحري التي كانت  استراتيجياتولكن مع Ĕاية فترة الثمانينات، وبعد حقبة من 

تفكير ولة ظهر الدلهذه ال يكلي، ومع النتائج الضعيفةبرامج التعديل اله التي كانت تطبق للدول الاقتصادي
الأداء " ،الصالح " أصبح متعددا و معقدا و على هذا الأساس أصبح "الحكم في تقوية شرعية التدخل الذي

هذا  استعمالركيزة أساسية للتنمية الدولية، وتم تطبيقها إلى كل القطاعات و شاع  "التسيير الجيد"أو  "الجيد
المصطلح في Ĕاية الثمانينات وفي الوقت الذي أصبح فيه تطبيق برامج التعديل الهيكلي في العديد من الدول 

سيير الشؤون من طرف الخبراء على أĔا أخطاء في ت آنذاكتم تشخيصها  التي يطرح العديد من الصعوبات
  )1(العامة بسبب غياب الشفافية في تسيير أمور الدولة.

                                                             
  الجزائر،  ،، جامعة ورقلةالمؤتمر الدولي حول الأداء للمنظمات و الحكومات، "الحكم الرشيد والكفاءة الاقتصادية" :. زايري بلقاسم1
 . 91-92 ، ص ص 2005مارس  08-09 
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  : شدالحكم الرا تعريف .ثانيا
đا السلطة إدارة موارد الدولة الاقتصادية تباشر  التيإن مفهوم الحكم الراشد يشير إلى الطريقة   

 العديدلهذا المصطلح طرح ، الترويجالمنظمات الدولية من خلال  استطاعتو  والاجتماعية đدف التنمية،
وغير ذلك من  ،التعددية السياسية الديمقراطية، المشاركة ،حقوق الإنسان،كالفساد، من القضايا الحساسة  

  خصائص السيادة الوطنية.
) (programme des nation unies pour le développementالإئتمانيبرنامج الأمم المتحدة  هوعرف

)PNUD(  بأنه "ممارسة النشاط الاقتصادي السياسي و الإداري لغايات  2002في تقرير التنمية البشرية لعام
  .إدارة الأعمال في البلد في كل المستويات

 تعريفا )*( W.Brandt برئاسة 1992 عام المنشأة) Gouvernance globale( لجنة كما عرفته  
هو العملية المستمرة لإعادة التوازن بين مصالح مختلف الفاعلين، هذه  " الحكم الراشدمختلف جوانبه، يشتمل

  .)1( "المصالح المتضاربة غالبا
" البنك الدولي" على أنه التقاليد و المؤسسات التي من خلالها تتم ممارسة السلطة في  و يعرفه  

الدول من أجل الصالح العام و يشمل هذا التعريف عملية اختيار القائمين على السلطة و رصدهم 
  واستبدالهم.

  الموارد و تنفيذ السياسات السلمية بفاعلية. قدرة الحكومات على إدارة -
  .الاجتماعيةو  الاقتصاديةكل من المواطنين و الدولة للمؤسسات التي تحكم التعاملات حترام  إ -

 الاقتصاديةبواسطتها تسير السلطة الموارد  التيقة الطري هأما صندوق النقد الدولي فيعرفه على أن  
طرق فعالة في التسيير بأقل التكاليف وتحقيق أكبر  باستخدامالتنمية و ذلك ما لخدمة لمنظمة  الاجتماعيةو 

  قدر من المنافع.
إذ  ،كم الراشديمكن التوصل إلى ضرورة التمييز بين أسلوب الحكم و الح من خلال هذه التعاريفو   

في  أساسها السلطة لمؤسسات و العمليات التي تمارس علىمجموعة القواعد و ا نيأن أسلوب الحكم يع
 ، أما الحكم الجيد أو الراشد فانهالشامل اتتصل بالسياسة والأبعاد السياسية بمعناه هي بذلكالدولة و 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص "ظل التجربة الصينية يالانطلاق الاقتصادي بالدول النامية ف ":عبد الرحمان سانية -1

  .390، ص  2013- 2012 ، تلمسان ، بكر بلقايد وجامعة أب ، منشورة ، اقتصاد التنمية
)*( W.Brandt  : 1992أكتوبر  8-1913ديسمبر  13سياسي ألماني  ويلي برانت . 
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حكم ية وأهمها اعلهذه الآليات و القواعد المؤسسية و العمليات تتسم بالف يتطرق إلى العناصر التي تجعل
  رشادة عملية صنع القرار و الشفافية و المشاركة و المساءلة. ،القانون

خلال الأجهزة و يعني الحكم الراشد ممارسة هذه المبادئ في المؤسسات الإدارية السياسية من   
في المؤسسات الاقتصادية سواء التابعة للإدارة الحكومية أو القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الثلاثة و 

والقطاع الخاص دور الاجتماعية من خلال منظمات اĐتمع المدني وبذلك يكون لكل من اĐتمع المدني 
  .)1(مهم في تحقيق أو تفويض الحكم الراشد

  الحكم الراشد ما يلي: زوتلخيصا فإن أهم جوانب تعري
  عم الحوار.شد يداالحكم الر -
كانوا مؤسسات دولة، أو مؤسسات خاصة، أو ممثلي اĐتمع   الفاعلين، سواءالحكم الراشد يراعي تعدد  -

  المدني .
  برالي.يالراشد يركز على أقل دولة من أجل حكم ل الحكم -
دعم الممارسات السلطة، و هو ي لبلوغلا يقبل هذا المفهوم اللجوء إلى القوة و النهب كوسائل  -

  الديمقراطية.
  .)2(يستند الحكم الراشد في جانب أساسي منه على المسؤولية

  .و خصائص الحكم الراشد معايير الثاني: المطلب
 لا تشتملوالإدارية و عايير السياسية و الاقتصادية، و الاجتماعية المبين  معايير الحكم الراشد تتنوع  

فحسب، بل تشمل مؤسسات اĐتمع المدني و القطاع الخاص وحتى  أداء الحكومة ومؤسساēا الفاعلة
هذه المعايير في دولي المواطنين كما تختلف هذه المعايير حسب الجهات الصادرة منها، فقد حصر البنك ال

المسائلة، الاستقرار السياسي وفعالية الحكومة، نوعية تنظيم الاقتصاد ، حكم القانون و التحكم  المحاسبة و
، إدارة بعة معايير وهي: دولة القانونفي الفساد أما منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية فركزت على أر 

  ت العسكرية.العام، السيطرة على الفساد، خفض النفقا القطاع

                                                             
، مذكرة مكملة لنيل "بلدية سدراته الجزائرلمكافحة الفساد في الادارة المحلية دراسة حالة  كأداةالشفافية  " :. جبابرية  توفيق ،جبلون امال1

 .9،ص 2014-2013 قالمة ، جامعة قالمة، ، منشورة ،شهادة ماستر نظام جديد ل م د في العلوم السياسية
 .367رجع سابق، صالم، "بالدول النامية في ظل التجربة الصينية الاقتصاديالانطلاق " :.عبد الرحمان بن سانية2
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فكانت أكثر شمولا و تضمنت ) PNUD( الانمائيعن برنامج الأمم المتحدة أما الدراسات الصادرة   
،الفعالية ،  ،المساواة ،التوافق ،الشفافية، حسن الاستجابة المشاركة ،حكم القانون: هي و تسعة معايير 

  .)1(المعايير في دراستنا نظرا لشمولها  هذه المحاسبة و الرؤية الاستراتيجية وسوف نركز على
ئات  منتخبة وسيطة و من خلال مجالس أو هي وأتكون بشكل أسلوب مباشر  المشاركة قد: المشاركة -

التفكير أن تكون على أشكال و أنواع معلومة للكافة و منظمة وهذا يتطلب أن تكون حريات  من المتعين
عنه مكفولة ومنظمة وهذا يتطلب من ناحية اخرى ان يتم تنظيم مؤسسات اĐتمع و إبداء الرأي و التعبير 

  المدني و بيان دورها و مسؤوليتها . 
خاصة ها بحياد تام و دون تحيز عنى أن تتسم القواعد القانونية بالعدالة و أن يتم تطبيقبم القانون: حكم -

كون هناك سلطة قضائية تأن  ةالتنمية العادلومن مقتضيات ، الإنسانبالنسبة للقوانين المتعلقة بحقوق 
  مستقلة و هيئة شرطة محايدة وأمنية .

  العلم بوضوح عما يتم اتخاذه من قرارات أو تصرفات وهذا يقضي:بمعنى  الشفافية: -

  أن صناعة و اتخاذ القرار يتم وفق قواعد محددة مسبقا. -
  المعلومات متاحة و تصل بسهولة ويسر للمتأثرين đذه القرارات و تنفيذها. أن -
  أن يكون قدر المعلومات المتاحة كاف ومفهوم و من خلال وسائل الإعلام المختلفة. -
بحسن الاستجابة قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع وتلبية حاجيات  نعني :حسن الاستجابة -

  .)2(الجميع بدون استثناء 
يقصد بالتوافق القدرة على التوسط والتحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع  التوافق: -

  واسع حول مصلحة الجميع وإن أمكن حول المصلحة العامة والسياسات العامة.
" والحصول على نفس الفرص اجميع بدون استثناء "رجالا ونساءإعطاء الحقوق لل بمعنى :المساواة -

  .)3(بالتساوي للارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية 

                                                             
أطروحة دكتوراه  ،)2010-2000(دراسة حالة الجزائر الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر" رج:.شعبان ف1

 .42، ص  2012-2011 الجزائر، ،3جامعة الجزائر  منشورة ،الاقتصادية ،تخصص نقود و مالية ، في العلوم 
 .11، مرجع سابق، ص "الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية :".جبابرية توفيق، جبلون آمال 2
، مذكرة تخرج "دراسة تحليلية حالة الجزائر بالنمو الاقتصاديالفساد الاقتصادي و إشكالية الحكم الراشد و علاقتهما " :سهيلة .إمنصران3

 .137ص  ، 2006-2005،  ، الجزائرجامعة الجزائر، منشورةضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستير، 



  الحكم الراشدالسياسة المالية و                           الفصل الأول: 

  - 21 - 

اĐتمع وذلك في إطار  احتياجاتيتفق و أن يكون ناتج العمليات وأنشطة المؤسسات  بمعنى الفعالية : -
للموارد الطبيعية و  الاستدامةالقائم على  الاستخدامالإستخدام الأمثل للموارد المتاحة đا يشمله ذلك من 

  حماية البيئة .
القرار سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو اĐتمع المدني  بمعنى أن يخضع متخذيالمحاسبة : -

و تصرفاēا و حتى تكون  للمحاسبة من قبل اĐتمع بمؤسساته المختلفة و من الأفراد المتأثرين بقراراēا
  المحاسبة فعالة يلزم أن يتم في إطار الشفافية و حكم القانون .

بمعنى أن يمتلك القادة و جمهور العامة رؤية طويلة المدى للحكم الجيد و التنمية :  الاستراتيجيةالرؤية  -
  ).1(.التنميةهو لازم لهذه فمع الفهم الواعي đا  يسانية و متطلباēا و ذلك بالتواز الإن

  :معايير الحكم الراشد )3.1الشكل(                                
  

  

  

  

  

  

  
  
  

  .5ص  ،2009،دار حامد للنشر و التوزيع ،الطبعة الاولى، الادارة،الشفافية و القيادة و بو كريم أحمد أ المصدر:

  
  
  
  

                                                             
 .11سابق ، ص الرجع الم ،" دراسة حالة بلدية سرداتة الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية" :، جبلون امالتوفيق.جبابرية 1

 تحقيق المسائلة
ــالثق ـــ ــ ةـ  

 التمكين

 الشفافية

 محاربة الفساد

ــــالن زاهةــ  

 النظام الديمقراطي
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   .الحكم الراشدأبعاد و آليات : المطلب الثالث
   .والمصالح   بتباين الجهات هتتباين الياتيقوم الحكم الراشد على ابعاد مترابطة مع بعضها البعض كما 

  : الحكم الراشد آليات .ولاأ
الحكم الراشد ثلاثة أطراف أساسية و هي الحكومة، القطاع الخاص و اĐتمع المدني.  يتضمن  

على خلق فرص العمل  فالحكومة ēيئ البيئة السياسية و القانونية المناسبة ، بينما يعمل القطاع الخاص
تسخير الجماعات بالاجتماعي للتفاعل السياسي و  فيهيئوتحقيق الدخل لأفراد اĐتمع، أما اĐتمع المدني 

  و الأفراد للمشاركة في الأنشطة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
  لك الميادين الثلاثة:وضيح باختصار أهمية كل ميدان من تتالو فيما يلي سنقوم ب

  الحكومة :. 1
البشرية على أĔا شكل من أشكال ممارسة السلطة في اĐتمعات  ) Gouvernement( ف الحكومةتعر      

لمؤسسات الدستورية التقليدية للدولة ، و هناك ا ،ية جانب السلطة التشريعية و القضائإذ أĔا تكون إلى
و الشرعية و  التنظيممجموعة من العناصر المشتركة بين جميع الحكومات، و تتمثل في السيادة و قواعد 

تتنوع قد الحكومة فهي غير موحدة بالضرورة فأما أشكال لقانون و إدارة المرافق العمومية، ممارسة تنفيذ ا
  )1(، الشيوعية، البيروقراطية، الدكتاتورية. ةالجمهوري ، التقنوقراطية : على أشكال مختلفة

  . القطاع الخاص:2
التي تفتح اĐالات الاقتصادية لتشغيل الأيدي العاملة على  القطاع الخاص يمثل المورد الرئيسي للفرص      
رفع  تساهم في التنمية الاقتصادية و مستويات الدولة، إضافة إلى تأهيليها لتحقيق النتائج الإيجابية التيكافة 

  مستوى المعيشة للمواطنين و تحسين مستوى الخدمات لهم.
 الاستثماراتوإتاحة المعرفة والتدريب و  ،"الاقتصادي النمو" إن استثمارات القطاع الخاص هي مفتاح تحقيق

همية لأاللازمة للتنمية، و مشاركة القطاع الخاص ضرورة لأجل نقل المعرفة و التكنولوجيا و هما عاملان بالغا ا
  بالنسبة لتحقيق النمو في كافة الدول.

  

                                                             
جامعة ابو بكر ،  منشورة، لنيل شهادة دكتوراه أطروحة، "دراسة حالة الجزائر الاستثمار الاجنبي المباشر و الحكم الراشد:"صفيح صادق  -1

 .113ص ، 2015-2014تلمسان،  ، بلقايد
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  . المجتمع المدني: 3
هي غير و  بين الأسرة والدولة ،هو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة ذاتيا، التي تملأ اĐال العام       

ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل أو بعض فئاته المهمشة، أو لتحقيق مصالح 
  )1(والإدارة السليمة للاختلافات والتسامح و قبول الآخر. بقيم ومعايير الاحترام والتراضي ملتزمةأفرادها، 

  الحكم الراشد): الأطراف الفاعلة في 4.1الشكل(                        
  

  

  

 

 

  
  بالاعتماد على ما سبق من إعداد الطالبتین ر:المصد

     :أبعاد الحكم الراشد .ثانيا
ممارسة سياسية وإقتصادية وإجتماعية يتضمن ميكانيزمات وعمليات  باعتبارهإن الحكم الراشد   

زاماēم ويحلون خلافاēم مصالحهم ويمارسون حقوقهم والتالمواطنون  وعلاقات ومؤسسات يحقق من خلالها
  أبعاد الحكم الراشد في: و تشمل 

  . البعد السياسي:1
السياسة وشرعية تمثيلها، فلا يتصور أن تكون  السلطة يتعلق البعد السياسي في الحكم الراشد بطبيعة       

عبران عن الصلة الصحيحة بين أساس الشرعية والتمثيل لأĔما ي ة من دون منظومة سياسية تقوم علىرشاد
ديان إلى التفاعل الإيجابي بين الطرفين بما يحقق التعاون والتناصر والانصراف إلى خدمة والمحكوم ويؤ  الحاكم

هذا لن ضمن حقوق المواطنة و ويالح الأفراد بشكل أسهل وأعم، م، الذي يحقق في إطاره مصالصالح العا
الذي  المدني بما يحتويه من آليات تساعد على تحقيق الأمن والإستقرارقق إلا في ظل النظام الديمقراطي و يتح

ري لتمكين أفراد اĐتمع من السياسية التي تعد الإطار الضرو  يساعد على الإصلاح واتساع حجم المشاركة

                                                             
 .40-35، ص  هذكر  سبق، مرجع "الحد من الفقر خل حديث لترشيد الإنفاق والحكم الراشد كمد :". شعبان فرج1

  الخاص القطاع

 كومةالح

  اĐتمع المدني
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ممارسة حقوق المواطنة من جهة و تمكين الحاكمين من الشرعية التي تبرز سلطاēم و حكمهم من جهة 
ثانية، فضلا عن تنظيم العلاقات داخل اĐتمع تنظيما عقلانيا يوجه الصراع والمنافسة إلى فائدة اĐتمع  

  ككل.
بالتداول السلمي على السلطة دون اللجوء إلى العنف إلى جانب هذا النظام الديمقراطي يسمح   

أسس  يخلق المنافسة وهذا ما سوف الاجتماعيةالسياسية والقوى  يتضمن نوع من التوافق بين الأطرافو 
اع كل من الحاكم و المحكوم وقواعد دولة الحق والقانون، التي تستند إلى القوانين لفرض سلطاēا وإخض

  السياسية وفق أساليب و قواعد معينة. لة و تنظيم الحياةللمساء
  البعد الإداري: .2

فاعلية موظفيه ،فترشيد الإدارة العامة وتأمين بعمل الإدارة العامة وكفاءة و  البعد أساسا هذا يتعلق  
بالجهاز الإداري والأنظمة والقوانين  الاهتمام نعلية من الكفاءة و الفاعلية يعبر استمراريتها بدرجة عا

وقدرēا على تحقيق أهدافها العمليات الإدارية للتأكد من مدى ملائمتها  المعمول đا، والتي تحكم سير
 ذا لا يتحقق إلا بالإبداع والسعي المتصلوالتركيز على الجودة الشاملة والمرونة في الحركة واتخاذ القرارات وه

فكر ، وهذا ما يجعل المالانتماءولاء و و ال دادهم مهنيا وتنمية روح المسؤوليةبالموظفين وإع بالاهتمام
التكامل لدولة  تجسيديشير إلى أن الإدارة الحكومية هي )*( A.MARSHAL 1 لامارش ألفرد الاقتصادي

لتمكينها من أداء عملها  أĔا جديرة بكل الجهود التي تبذل هي أعظم الممتلكات الإنسانية والمؤسسات و 
وتقديم المشورة التقنية  ثلى ،كما يتطلب ترسيخ دعائم الإدارة الجيدة لشؤون الدولة واĐتمعبالصورة الم

ة على أساس الجدارة من خلال اعتماد لتحديث مؤسسات الدولة، وذلك لإيجاد خدمة مدنية مهنية قائم
التربية وتكافؤ الفرص للجميع واجراء و  الموضوعية في التوظيفير نظم الادارة القائمة على اداء وتشجيع المعاي

  تعديلات وظيفية في مجال اصلاح الادارة العامة ووضع تشريعات و مدونات سلوك مكافحة الفساد.
لهذا فان اصطلاح ترشيد الادارة العامة يتوقف على تنمية مواردها الادارية و البشرية من خلال   

تمكنها من تحقيق اهدافها ،ومراعاة حجم الهيكل التنظيمي وتكييفه وطبيعة البيئة اتباع استراتيجية جيدة 
  المحيطة به والمستجدات والمتغيرات الراهنة.

                                                             
في كامبرج كان من أكثر الاقتصاديين تأثيرا في  1924يوليو  13في لندن وتوفي في  1842يوليو  26اقتصادي بريطاني ولد ألفرد مارشال:  (*)

  1 عصره. 
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  البعد الاقتصادي و الاجتماعي:. 3
ام الديمقراطي،حيث لم يعد ظيمثل هذا البعد أحد أهم محاور وآليات الحكم كخطوة أساسية في الن  
متد ليشمل جوانب ومستويات الأداء االاقتصادي و إنما في تحديد مستويات النمو  امحصور  الاهتمام

الاقتصادي لمواجهة مختلف الأزمات وإدراك ضروريات التنمية الاقتصادية وآثارها على حياة الناس، وعلى 
يجية وتشجيع استقرار البلد و انسجامه والأخذ بالأسباب المؤدية لتحقيق التنمية، وتكفل اĐالات الاسترات
أوسع  جهودا القطاع الخاص وتمكنه من أداء دوره وتحقيق التكافل في مختلف القطاعات وهذا يستدعي فعلا

من قبل الدولة لضبط السوق وضمان المنافسة وحرية الدخول في الأسواق، وإن جدية القطاع الخاص 
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية  وفاعليته ضمن منظومة قانونية يجعل الحكم صالحا بكل المقاييس ويحقق

  حاجات الأجيال في المال. واشد هو الذي يضمن حاجات الناس في الان لأن الحكم الر 
تكتمل بالعدالة التوزيعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين  الاجتماعيةو  الاقتصاديةوعليه فإن الرشادة   

  .)1(الحياة وحماية حقوق الإنسان في ومي ومحاربة الفقر وتحسين النوعيةو تحسين الدخل الق
  البعد القانوني:.4

يتجسد من خلاله الحكم الراشد بتحقيق شرط مشروعية جميع تصرفات الهيئات الحاكمة و مطابقتها        
مام المواطنين أخرى يفتح القنوات أمن جهة ومن جهة  للقانون الذي وضعته الهيئات المنتخبة الممثلة للشعب

  الحكام .لمناقشة تصرفات 
                         تطبيق في المسؤولين منانون بطريقة غير تعسفية كما لا يعق القيطبومعنى هذا الحكم ت  

  .  )2(القانون ،كما يمكن لهذا البعد ان يعطي صفة المشروعية لجميع الاعمال التي تقوم đا الحكومة

  
  
  
  

                                                             
 .13- 12 ، مرجع سابق الذكر ،ص ص "الشفافية كآلية لمكافحة الفساد في الإدارة المحلية :"جبابرية توفيق، جبلون أمال 1
،  منشورة، ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية "الحكم الراشد في الجزائر و اشكالية التنمية المحلية :". حسين عبد القادر2

 .47-46 ،ص ص 2012-2011سان،تلم جامعة ابي بكر بلقايد ،
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  .الثالث: علاقة السياسة المالية بالحكم الراشد المبحث
خلال الإسقاط المباشر  كل من السياسة المالية بالحكم الراشد لا يمكن أن يتم إلا من  دور و علاقة إبراز إن

بصفة عامة والمالية بصفة خاصة تمثل  الاقتصاديةالمنطلق فإن السياسة  هذا و منعلى سياسة بلد ما، 
نحاول من خلال هذا المبحث إبراز علاقة كل من الجانب ذلك وعلى هذا الأساس سلة لتوضيح أفضل حا

  على الأخر. في التأثير( السياسة المالية) والجانب السياسي (الحكم الراشد) ودور كل منها  الاقتصادي

  .المطلب الأول: على مستوى التشريعات و الممارسات
 فعادة ما يقرن، التقييد والمالي الاقتصاديباĐال السياسي و المتعلقة تعد السمة العامة للتشريعات   

ما يؤكد انحسار هذا الحصول على حريات وحقوق جديدة بقيود تعطل الأثر الإصلاحي للتشريعات 
من الممارسات اللاأخلاقية تعاني ولا تزال بعض الدول ولقد كانت  ،الحريات وطغيان الطابع التسلطي

اهداف السياسات و سياسة المالية ال ساعيبالاقتصاد الوطني لأي دولة وبمتشريعات الاقتصادية التي ضرت وال
ن أول، والغريب في الأمر يقضي حاجته دون أن يرثى المسؤ  يث من المستحيل على المواطن أن بح،  التنموية

هو أن كبار الموظفين في الدولة هم المثل الذي  تقاضيهم الرشوة  لتبريرالذريعة التي يتخذها  صغار الموظفين 
خلال في الدول النامية مليار دولار  15يقتدون به، وتشير التقديرات إلى أن خسائر البنوك العمومية تتجاوز 

  .)1(الماضية  السنوات القليلة 
  ومن الاسباب التي ساهمت في انتشار الرشوة و الفساد في اي دولة ما يلي :

استغلال وإساءة استعمال الصلاحيات التقديرية الممنوحة للإداريين والذي يؤدي أو يفتح الباب سوء  -
  أمام الفساد الاقتصادي، المالي، الإداري.

مع حاجاēم، وهذا ما يدفع الموظف  ل الأفراد مما ينتج عن عدم ملاءمتهعدم التوازن في مستوى دخو  -
  .على حساب المصلحة العامة ،لارتكاب هذه الجريمة لإشباع حاجاēم

مستوى الرقابة والمحاسبة بكل أنواعها وعدم وضوح الاختصاصات الوظيفية وتضارب القوانين  انخفاض -
 والأنظمة واللوائح وسوء التنظيم في الجهاز الإداري والمالي وضعف التنسيق في العمل وشيوع البيروقراطية.

                                                             
مداخلة القيت في ، "خيار أم إجبار :ادية من الجيل الثاني في الجزائرقتصلاا الإصلاحات:"نوال بن خالدي و نزيهة قدي  ،محمد بن بوزيان . 1

  ديسمبر 05-04الجزائر ،يومي –الملتقى الدولي الاول حول ابعاد الجيل الثاني من الاصلاحات الاقتصادية في الدول النامية ، جامعة بومرداس 
 . 14، ص  2006 
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 ميراث الاقتصاد الموجه. -
مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية  غرار المراقبة والمساءلة المالية ومؤسساēا، علىضعف المراجعة و  -

إلى أن المواد القانونية المكلفة بذلك غير مهيأة للقيام đذه الوظيفة  بالإضافةوهيئات الضرائب والجمارك 
 على أكمل وجه.

لمحاربة الرشوة والفساد المالي منها الجديدة التي تم إتخاذها  جملة من الاجراءات ولقد اتخذت الدول النامية
  وأخرى مبرمجة على المدى القصير đدف الحد من تطور هذه الآفة وعلى رأسها مايلي:

يتماشى  إصلاح العدالة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين بصفة عامة والمالية بصفة خاصة بما -
 والتحديات الراهنة.

ين السلطات الأمنية والقضائية عند اكتشافها علام المالي، التي تقوم بالربط بلجة الإستوضع خلية معا -
 لحالات تبييض الأموال عن طريق توزيع التعليمات أو المذكرات.

هذا انطلاقا من ترقية وتطوير الاجراءات الوقائية بشكل أوسع على مستوى البنوك والقطاعات المالية، و  -
 . تبييض الأموال  الخط الأمامي في مجاليدا فييأن البنوك تقع تق

 ومن المهم تزويد هذه البنوك بوسائل وقائية مكيفة وفعالة đدف قطع الطريق أمام النشاطات الاجرامية.    
على مستوى القارة الافريقية في ترقية استراتيجية لمكافحة الرشوة،  بالأخصمساهمة الدول النامية و  -

افريقية  يهدف إلى ارساء قواعد لتنمية دة لتنمية افريقيا (النيباد) الذيحيث أن هذه الشراكة الجدي
يمليه محتوى الشراكة  من خلال ما ،تعزيز المبادرات الرامية إلى مكافحة الرشوةمتجانسة، قد سمحت خاصة ب

  من ادماج لقيم الديمقراطية، الحكم الراشد، التضامن، العدل.
  .والمقوماتت المطلب الثاني: على مستوى الإصلاحا

لابد من توفير العناصر المالية،  إلى مستوى الحكم الراشد أو الجيد من أجل الوصول بالدول النامية    
  السياسية، الإقتصادية والإدارية التالية:

البشري (التربية والصحة) ورأس المال المادي (الهياكل القاعدية)  إلى جانب الاستثمار في رأس المال  -
 جل ضمان حياة افضل.أالاجتماعي المبني على أساس التضامن من  الاستثمار في رأس المال

م مع ركائز التنمية الاقتصادية والمالية ءتحديد الإطار المناسب لحكم سياسي، مالي، إقتصادي جيد، يتلا -
المديونية والقدرة  لالية من حيث تعبئة الموارد وتسييروالبعيد، بحيث يكون أكثر استق على الإطار المناسب
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، واجتماعي يهدف الفقر اقتصادية مفادها تخفيض  هدف الى تنميةالتفاوض الدولي، و أكثر انسانية يعلى 
ت الدخول إلى تخفيض الفوارق الاجتماعية، وأخيرا أكثر ديمومة واستمرارية بحيث يشمل كافة مستويا

 والطبقات والمناطق على حد سواء.
 مية.العدالة في قطاع الخدمات العمو العمل على تحرير الاقتصاد بطريقة فعالة، وبناء دولة القانون وتطوير  -
ضمان أحسن تسيير للقطاع المالي العمومي من خلال حسن تسيير السياسة الاقتصادية المالية وتوفير  -

 عمومية، حسن تسيير واستغلال الموارد البشرية والمادية.المراقبة الفعالة للمالية ال
 جذاب للاستثمارات. ،خلق سياسات ملاءمة من شأĔا توفير مناخ أعمال مناسب -
 بناء مؤسسات دولة مستقرة وعادلة من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية للقطاع المالي والاقتصادي. -

يير المالي والاقتصادي في الدول يمكن القول، أن التسومن خلال الواقع المعاش والنتائج الملموسة   
لم يرتقي إلى درجة الحكم الراشد الذي يعتمد على الشفافية والعدل و المساواة والقضاء على  النامية

بالشكل الذي يتماشى الإدارات وذلك بالرغم من مراجعة تشريعات هذه الدول البيروقراطية في المؤسسات و 
  )1(المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. )*("باليرمو" اتفاقيةل والأدوات الدولية مث

  .السياسي و الاجتماعي الاقتصادي و التمكينالمطلب الثالث: 
 :التمكين الاقتصادي والاجتماعي.ولا أ

 الاقتصادية والمالية في تفعيل القطاع الخاص: حريةدور ال .1
قتصادية، الحرية تقارير التنمية الانسانية تحت مسمى التسهيلات الامن بين الحريات التي أوردēا   

  تعني في مجملها فتح اĐال للقطاع الخاص. الاقتصادية والتي 
 إصلاح الإدارة الحكومية:. 2

في الحياة اليومية، إلا  على الرغم من المكانة التي أضحى يتمتع đا القطاع الاقتصادي والمالي الخاص  
أن الإدارة الحكومية تبقى أهم العوامل التي تجعل الاستفادة من الموارد متساوي من ناحية الفرص، وكذا إدارة 

                                                             
  .15، ص سابق الرجع الم، " رإجباالاقتصادية من الجيل الثاني في الجزائر خيار أم  إصلاحات:"وزيان واخرون محمد بن ب 1
  باليرمو :الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الأوطان و مكافحتها بمزيد من الفاعلية . )*(
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ذلك ،فهناك من يذهب الى اعتبار وجود الحكم الراشد هو اكثر اهمية من ستدامة لهذه الموارد، بل أكثر م
  )1(حرة أو اجراء انتخابات حرة". من وجود برلمانياتللتنمية الاقتصادية 

 :التمكين السياسي. ثانيا 
الة في صناعة وتسيير السياسة المالية من المميزات الأساسية للحكم عتعتبر المشاركة الايجابية والف      

الراشد، وتؤدي إلى ميزات أخرى ونتائج مهمة في إطار تفعيل الخيارات الشعبية، التي يتم استثمارها في 
لنمو ا زيادة حدة الفقر، البطالة، فيفليها اĐتمع، خاصة على مستوى تخالأهداف التي يسعى إ تحقيق

  توى معيشة الأفراد، زيادة نطاق الحريات والمحافظة على حقوق المواطن.الاقتصادي والتنمية، رفع مس
 المشاركة السياسية والاقتصادية:.1

النشاطات التي ēدف إلى التأثير على القرارات التي تتخذها تشمل المشاركة السياسية مجمل          
شغال المواطن بالمسائل السياسية والاقتصادية نالجهات الصانعة للقرار، "فهي في المقام الاول إسهام أو إ

  )2(داخل نطاق مجتمعه سواء كان هذا الانشغال عن طريق التأييد أو الرفض.
 الاعلام في التعبير عن المطالب: مجتمع المدني ووسائلتفعيل قيم ال .2

               كومي في تقديم العديد من بحيث اĐتمع المدني أصبح يشكل شريكا فاعلا للقطاع الح       
ويهدد غياب اĐتمع المدني في ظروف معينة خاصة في حالة عدم وجود أحزاب سياسية فعالة،  الخدمات،

  القبائلي والعشائري"."بالانحراف نحو مفهوم اĐتمع 
 القانون: تحقيق دولة الحق و .3

تفترض دولة الحق والقانون وجود مرجعية عليا تكرس روح حقوق الانسان قبل روح القوانين   
  فحقوق الانسان هي المصدر الأساسي للقوانين ويتحقق ذلك من خلال:

 وجود إطار قانوني، ضامن للحقوق سواء قبل أو بعد الانتخابات. -
 ددية على مستوى الرأي (صحافة، مجتمع مدني..).تع وجود -
 مبدأ العقلنة على مستوى الخيارات، تعكس وجود تعقيد مؤسساتي وتباين سلطوي. -
 مبدأ مسؤولية من يحكم أمام المواطن. -

                                                             
  .151، ص 2002، بيروت، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، "الديمقراطية الاسلام ورهانات :"محمد محفوظ1
  .273، ص 2001، الطبعة الأولىالاسكندرية ،"، دار المعرفة الجامعية، عولمة الديمقراطية بين المجتمع والسياسة" :إسماعيل علي سعد2
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 من القضايا الرئيسية التي ēدد وحدة الوطن وأمنه. اعتباره ونبذ كل أشكال التمييز والافصاح والإلغاء  -
 الفرص الوظيفية والإدارية والثقافية والسياسية والاقتصادية والمالية.تكافؤ  -
 الثقافية. صيانة وضمان ترقية الحقوق الدينية والسياسية و -
 )1(تطوير نظام السياسي وارساء دعائم ومتطلبات الديمقراطية فيه. -
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  :الفصل الأول  ةــلاصــــخ
هم أسة المالية والحكم الراشد تبين لنا أن السياسة المالية من اللسيمن خلال دراستنا النظرية   

السياسات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في التحكم والتوجيه وترشيد الموارد، وذلك من خلال 
من خلال  الاقتصاديوذلك لتدخل الدولة في النشاط  والاجتماعية الاقتصاديةتحقيقها لمختلف الأهداف 

يتطلب الالتزام بمبادئ  الذيو  والإيرادات والموازنة العامةفي النفقات  أدوات السياسة المالية والتي تتمثل
يتجزأ من الإدارة  جزء لا الجيدة للمالية العامة للدولة فالإدارةالحكم الراشد في إدارة موارد الدولة المختلفة، 

، وبشكل يضمن تقديم الخدمات على  م إدارة المالية العامةالجيدة للحكم، وهي تعني بذلك حسن سير نظا
يتطلب توفير المعلومات المالية ذات الصلة والموثوق đا في  وبفعالية، وهو ما احسن وجه ممكن كما وكيفا

أطر المشاركة  الحكم الراشد يتطلب تعزيزفالوقت المناسب (الشفافية)، وتعزيز الرقابة على جميع المستويات، 
المحلية المنتخبة، ومشاركة اĐتمع المدني التي هي الأخرى لها دور فعال في المساءلة  وذلك بمشاركة اĐالس

  لتحقيق مصلحة المواطن. والرقابة على الموازنة العامة للدولة وموارد الدولة بما يضمن ترشيد الإنفاق وتوجيهه
يشكله من بيئة سليمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نظرا لما صبح الحكم الراشد ضرورة ملحة أف       

ومجتمع مدني للعمل  بين الفاعلية في اĐتمع من حكومة وقطاع خاص وهو ينطوي على تضافر الجهود ما
 سويا على ادارة جيدة للشؤون الدولية المختلفة .
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  تمهيد :
            في تحقيق الأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد  الها دورا جوهريالسياسة المالية  نإ  

دفع  لأجلالسياسة الاقتصادية التي تتدخل đا الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال  ،الوطني
موارد الدولة المختلفة  إدارة، وهذا من خلال الالتزام بمبادئ الحكم الراشد في الأمام إلىعجلة التنمية 

ك حسن سير وهي تعني بذل الجيدة للحكم، الإدارةالجيدة للمالية العامة للدولة جزء لا يتجزأ من  فالإدارة
وجه  أحسنالنفقات بشكل يضمن تقديم الخدمات على  أو الإيراداتنظام المالية العامة سواء  في جانب 

الموازنة العامة وتوجيه  ودعم المسائلة في المشاركة لما لها من دور فعالالذي يتطلب تعزيز  الأمر ممكن بفعالية،
لها دور فعال في المسائلة و الرقابة  الأخرىدني التي هي نحو الوجهة الصحيحة ، ومشاركة اĐتمع الم الإنفاق

  . على الموازنة العامة و موارد الدولة
من خلال هذا الفصل ابراز موقع السياسة المالية من الحكم الراشد والاصلاح حاول وسن  

ثلاث لى إو مكونا من مكونات السياسة الاقتصادية ،وذلك بالتطرق أالاقتصادي الذي يعتبر عنصرا 
والمبحث الثاني سياسات التدخل المالي في ظل  المالية العامة، أسسدرس فيه ن الأول المبحث مباحث :

  .اسة المالية لتحقيق الحكم الراشدآليات السي إلىالمبحث الثالث سنتطرق فيه  أماالحكم الراشد، 
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   .المبحث الأول: أسس السياسة المالية العامة
من  الأدواتوتتكون هذه  أهدافهاتستخدمها من اجل تحقيق  الأدواتة مجموعة من للسياسة المالي  

و الموازنة  الوظيفة المالية للدولة لأداءالعامة وهما يتصلان بالكميات المالية اللازمة  الإيراداتالنفقات العامة و 
  المالية. التنظيمي لهذه الكميات الإطارالعامة هي 

   .المبادئ الكلاسيكية لقانون المالية: الأولالمطلب 
ن مشروع قانون المالية يعتمد على الموازنة العامة للدولة  التي تعتبر عمل تشريعي كباقي القوانين إ  

قانون من الناحية هي فللنظام الداخلي Đلس البرلمان، الدستور ووفقا  لأحكامالصادرة عن البرلمان طبقا 
  .المستقبلية الإيراداتمجرد تخمينات للنفقات و  لأĔا إداريعمل  أĔاكما  الشكلية و الموضوعية،

  :تعريف قانون المالية  .أولا
  :لقانون المالية عدة تعريفات نذكر من بينها

"بان  06، القانون اĐسد لقانون الميزانية في الجزائر حيث عرفه في المادة )1( 17- 84يعتبر القانون     
الميزانية تتشكل من الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق 

  . "الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول đا
قانون المالية يقر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعباءها وكذا الوسائل المالية     

لمخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة الأخرى ا
  .)2(س المالأللتجهيزات العمومية و كذلك النفقات بر 

والتي تحدد  ة والمصادق عليها من قبل البرلمانقانون المالية هو تلك الوثيقة المحضرة من قبل السلطة التنفيذي   
خلال سنة مالية وتشمل كمية المبالغ التي تخص موارد الدولة وأعبائها المنتظر تنفيذها وذلك في إطار احترام 

    )3(. التوازنات العامة
  

                                                   
 1404شوال 8، الجزائر ، المؤرخ في 17-84) ، رقم 06(المادة  قانون المالية المعدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ، -  1

 . 1984يونيو لسنة 7الموافق ل 
 1404شوال 8، الجزائر ، المؤرخ في 17-84) ، رقم 03(المادة  قانون المالية المعدل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،  -  2

 . 1984يونيو لسنة 7الموافق ل 
  .4،ص  1984، ،بيروتهضة العربية ، دار الن"المالية العامة"السيد عبد المولى:  - 3
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  .ثانيا: أنواع قوانين المالية 
  يشمل قانون المالية ثلاث أنواع رئيسية تتمثل في:

  قانون المالية السنوي:.1
يعرف  ما وهو   لى مبادئ المالية العامة بما يتناسب مع مبدأ السنوية،إساسا أن قانون المالية يخضع إ      

هو يقر ويرخص مجمل موارد الدولة  17- 84من قانون  3وحسب المادة  كذلك بالقانون الأساسي،
  )1(.س المالأوأعباءها المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات الخاصة بر 

  المالية التكميلي (المعدل):قانون . 2
الاعتمادات المفتوحة للإدارات العمومية غير محددة و غالبا ما يتجاوز المبالغ المقدرة في بداية إن   

لى وضع قانون مالية تكميلي يتماشى و التغيرات الجديدة ثم المصادقة عليه إالسنة ، و لهذا تضطر الحكومة 
  .)2(أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية إتمام فهو يعمل على ، من قبل البرلمان

إن قانون المالية التكميلي هو الوحيد الذي يعدل قانون المالية السنوي و على هذا الأساس فهو   
بعض المعطيات الاقتصادية أو الاجتماعية أو  الية السنوي يكون معرض للخلل لتغيرفقانون الم مرتبط به،

  .)3(عن طريق القوانين التكميلية يستدعي التعديلالسياسية مما 
  قانون ضبط الميزانية:. 3

هو تلك الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند اقتضاء قوانين المالية التكميلية أو   
  .المعدلة بكل سنة مالية

سنة مالية ،و هو قانون ضبط الميزانية هو قانون يضبط النتائج المالية لكل  :آخر لهو كتعريف   
المعدة في إطار قانون المالية السنوي ،إذن هو وسيلة مراقبة  التقريراتقات والنتائج و يصادق على الفرو 

  .)4(ات و النفقاتالسلطة التشريعية للسلطة التنفيذية فيسجل الأرقام الفعلية التي حصلت بالنسبة للإيراد

                                                   
   :متحصل عليه من الموقع ،  2016/ 04/01، تاريخ الاطلاع الماليةقانون  حولدراسة عامة منتديات موقع الجلفة ، - 1

www.djelfa.info/UB/showthread.php?t=758947   
الموافق  1404شوال 08،الجزائر ،المؤرخ في  17-84) ،رقم 04قانون المالية المعدل (المادةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية،  - 2
  . 1994يونيو 07ل 

 3  - Dictionnaire des sciences économiques et sociales, Isabelle Gourdis- Alain dontane, 
éducation hachette, Paris 2002   ,Page : 223  . 

  متحصل عليه  من الموقع :،04/01/2016تاريخ الاطلاع :،  "مدونة  دروس  اقتصاد قانون ادارة الاعمال :"عبد االله الحرتسي حميد   -  4 
Economicourses.blogspot.com/2013/12blog-post_31.html .  
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  .العامةالنفقات  المطلب الثاني:
                    لى معرفة الأثر الذي تولده في حياة المواطنين الاقتصادية إēدف دراسة النفقات العامة   

đذا الاثر في وضع قواعد عامة تسير عليها سياسة الانفاق العام على النحو  سترشادو الاجتماعية و الإ
  الذي يحقق اهداف السياسة الاقتصادية ومن ثم تحقيق الحكم الراشد .

  تعريف النفقة العامة: .أولا
  من النقود يقوم بإنفاقه شخص معنوي عام đدف تحقيق نفع يمكن تعريف النفقة العامة باĔا مبلغ  -

 )1( عام.
 النفقة العامة هي كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام لإشباع -

من خلال التعريفين السابقين يمكن استنتاج العناصر المكونة للنفقة والمتمثلة في العناصر الحاجات العامة، 
 )2( :التالية 

عبر مختلف الأنشطة يكون في صورة نقدية و بالتالي إن اغلب الإنفاق العام   النفقة العامة مبلغ نقدي:.1
  قام العديد من الكتاب بتعريف النفقة العامة على أĔا مبلغ نقدي و ليس مبلغا من المال.

حتى يمكن اعتبار النفقة عامة ،يجب أن تصدر   صدور النفقة العامة من احد أشخاص القانون العام:.2
أشخاص القانون العام في الدولة بمختلف مستوياēا الحكومية  تشملعن الدولة أو احد هيئاēا العامة ،و 

  اي على المستوى المركزي أو مستوى الولاية أو مستوى المحليات .
العامة يجب أن يكون  فالهدف من النفقة ن النفقة العامة تحقيق منفعة عامة:مأن يكون الهدف  .3

تحقيق النفع العام للمجتمع و تحقيق مصالحه ويتسع مفهوم النفع العام ليشمل تحقيق الأهداف الاقتصادية 
  )4(. والاجتماعية

   :تقسيمات النفقات العامة .ثانيا 
  إن بيان تقسيم النفقات العامة ليس مجرد التصنيف و التقسيم و إنما الهدف من ذلك هو معرفة كل نوع من 

  .)3(تمويلها  ديدالنفقات لتح
  

                                                   
  .182، ص  1997مكتبة عين الشمس ،القاهرة ،، "  اصول المالية العامة دراسة تحليلية "على لطفي : - 1
  . 55،ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،" اقتصاديات المالية العامة"محمد عباس محرزي : - 2
  . 55، ص 2009، دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،" الرقابة المالية على النفقات العامة "بن داود ابراهيم : -3
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 :النفقات الحقيقية و النفقات التحويلية  .1
 وتنطوي بصفة عامة على النفقات العامة التي تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج:  النفقات الحقيقية .أ

هي النفقات المنتجة التي تتم بمقابل يتمثل في السلع و الخدمات و النفقات اللازمة بالقيام و القومي ،
تطلبه من معدات وتجهيزات مادية وما ت بالخدمات التعليمية والصحية أو القيام بالمشروعات الإنتاجية

  وخبرات فنية لإدارēا .
تؤدي مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي و لا تفعل  لا التي هي تلك النفقاتات التحويلية: النفق .ب

تعيد توزيع الدخل القومي  فهي ة الشرائية فيما بين الأفراد و الجماعات ،تحول القو  بصورة مباشرة سوى أĔا
  وهي عادة تتم بدون مقابل و قدر .

  :النفقات العادية و النفقات الغير عادية  .2
تنفق بشكل دوري ومنتظم سنويا دون أن يعني هذا الانتظام والتكرار ثبات وهي التي  النفقات العادية :. أ

 )1(مقدار النفقة و تكرارها بالحجم ذاته و مثالها الرواتب و الأجور و نفقات الصيانة .
و هي تلك النفقات التي لا تكرر بانتظام و لا تتميز بالدورية فهي تحدث على النفقات غير العادية: . ب

ة وبصورة غير منتظمة ومثالها النفقات الاستثمارية الضخمة ونفقات مكافحة البطالة ونفقات فترات متباعد
  )2(.الحرب 

  :الوظيفي للنفقات العامة  التقسيم .3
تتضمن النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة من رواتب وأجور العاملين  الإدارية:النفقات . أ

المبالغ المخصصة للجهاز الإداري وكما يدخل ضمنها المبالغ اللازمة  والإدارات الحكومية، كما تتضمن
  .لي و استمرار العلاقات مع الخارج خلتحقيق الأمن الدا

تتضمن النفقات العامة اللازمة للقيام بخدمات اجتماعية كالمبالغ التي تمنح  النفقات الاجتماعية: .ب
ذات الدخل المحدود وكذلك النفقات العامة الكبيرة  لبعض الفئات الاجتماعية أو الأفراد أو الأسر

  .)الصحية و التعليمية و الترفيهية و الضمان الاجتماعي ( المخصصة

                                                   
  .244-243،ص ص 1987، الدار الجامعية ،الاسكندرية ،" الاقتصاد المالي "ركات :عبد الكريم صادق ب 1
  ،ص ص ص  2007،دار المسيرة ، الأردن ،طبعة الاولى ، " مبادئ المالية العامة"زكريا احمد عزام : ،محمود حسين الوادي  2
 137-140  -141.  
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تشمل الأموال المخصصة للقيام بخدمات ēدف إلى تحقيق هدف اقتصادي  النفقات الاقتصادية : .ج 
د الاقتصاد القومي بالخدمات يمثل : الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المتنوعة ،النفقات التي ēدف إلى تزو 

  الأساسية كالطاقة و النقل .
  النفقات العامة  تقسيمات:)1.2الشكل (                           

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الطالبتينمن إعداد : المصدر
  

  :ثار النفقات العامة آ .ثالثا 
عليه سوف منها طبيعة هذه النفقات و  عوامل، الآثار الاقتصادية للنفقات العامة على عدة تتوقف  

،و على مستوى توزيع الدخول ، الاستهلاك القومي،القومي نتطرق إلى اثر النفقات على كل من الإنتاج
  )1( :الأسعار

  ر النفقات العامة على الإنتاج القومي:اثآ.1
يقصد بالإنتاج القومي مجموع السلع و الخدمات التي تنتج خلال فترة زمنية معينة غالبا ما تكون   

  . لأنه يهيئ الظروف المناسبة للإنتاج ضروريا سنة و التي يمكن تقييمها نقدا و يعتبر هذا الإنفاق
  ثار النفقات العامة على الاستهلاك :آ. 2

و أبصورة مباشرة فيما يتعلق بنفقات الاستهلاك الحكومي ،تؤثر النفقات العامة على الاستهلاك   
  جور .أو أمن خلال ما توزعه الدولة على الافراد في صورة مرتبات 

  
                                                   

  . 30،ص 2001، ديوان المطبوعات الجامعية  ، الجزائر ،  "المالية العامة"حسين مصطفى حسين :  -1

 حسب أغراضها

 نفقات إدارية

 نفقات إجتماعية

 نفقات إقتصادية

 أنواع التقسيمات العلمية للنفقات العامة

 حسب دوريتها  حسب طبيعتها

 نفقات حقيقية

 نفقات تحويلية

 نفقات عادية

 نفقات غير عادية
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  ثار النفقات العامة على توزيع الدخول :آ.3
تسعى غالبية الدول لتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق تخفيف حدة عدم المساواة حيث نجد أن   

بقرارات تحكمية   فيتم ذلك من ناحية، ق بين الطبقات العديد من الوسائل لتخفيف الفوار الدولة تملك 
كتحديد الملكية و تحديد الدخول أو قد تحدد الدولة حسب توزيع الدخل بواسطة نظامها المالي بواسطة 

  الميزانية سواء من ناحية الإيرادات أو من ناحية النفقات .
  مستوى الأسعار : ثار النفقات العادية علىآ . 4

لا تحدد الأسعار المختلفة في اقتصاديات السوق بفعل قوى العرض و الطلب فقط، بل قد تتحكم   
  في قطاعات معينة نتيجة تدخل الدولة بطريق مباشر أو غير مباشر.

  العامة.المطلب الثالث: الإيرادات 
في تنفيذ خططها التنموية الشاملة تعتبر الإيرادات العامة من أهم الأدوات التي تستخدمها الحكومة   

  و تسعى دوما إلى زيادة حصيلتها و الحفاظ عليها.
  :تعريف الإيرادات .أولا
"مجموع الأموال التي تحصل عليها الحكومة  سواء بصفتها السيادية أو من  : تعرف الإيرادات العامة بأĔا -

كانت قروض داخلية أو خارجية أو   أنشطتها و أملاكها الذاتية أو من مصادر خارجة عن ذلك ،سواء
مصادر تضخمية ،لتغطية الإنفاق العام خلال فترة زمنية ،وذلك للوصول إلى تحقيق عدد من الأهداف 

  )1( .الاقتصادية و الاجتماعية و المالية
هي مجموع الدخول التي تحصل عليها الدولة من مصادر مختلفة من اجل  يقصد بالإيرادات العامة أيضا:" -

  )2(تغطية نفقاēا العامة و تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
  :مصادر الإيرادات العامة  . ثانيا

تنقسم الإيرادات العامة للدولة إلى عدة أقسام تبعا للمصادر التي تتولد منها هذه الإيرادات وهي    
  كالتالي :

 
                                                   

لبنان ، الطبعة  -الحقوقية ،بيروت  لبي،منشورات الح "السياسة المالية و أدواتها في الاقتصاد الإسلامي":نجم الدين حسين صوفي عبد القادر  1
  .218،ص 2015الأولى ،

  . 115،مرجع سبق ذكره ،ص  " اقتصاديات المالية العامة" محرزي محمد عباس : 2
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  :إيرادات الدولة من أملاكها ( الدومين ).1
  :تعريف ايرادات الدولة من أملاكها .أ 

يطلق لفظ الدومين على ممتلكات الدولة أيا كانت طبيعتها ،عقارية أو منقولة و أي كان نوع   
 ودومين خاص أملاك عامة )( إلى دومين عام تنقسم ممتلكات الدولة ملكية الدولة لها عامة أو خاصة ،و 

  )1(.(أملاك خاصة )
   : نواع املاك الدولةأ .ب 
يقصد بالأملاك العامة الاموال التي تملكها الدولة و التي تخضع لأحكام القانون العام وتخصص  -

  لاستعمال الجميع و لا يكون لها من غرض الا المنفعة العامة .
الاملاك الخاصة فيراد đا الاموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة شبيهة بملكية الافراد المماثلة وتتولى  -

  )2( ادارēا و استثمارها كالأفراد تماما . đذه الصفة
  الرسوم :  .2

يعرف بصفة عامة بأنه :"مبلغ من المال يدفعه المنتفعون إلى الدولة أو لأي سلطة عامة لقاء خدمة   
  )3(.و السلطة العامةأمعينة ذات نفع عام تؤديها الدولة 

لى جانب إتحقيق النفع الخاص ،الصفة الاجبارية ، الصفة النقدية  ويتميز الرسم بثلاث خصائص هي :
  النفع العام .

  : الضرائب .3
  تعريف الضريبة :. أ

تعرف الضريبة على أĔا:" اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين وفقا لقدراēم بطريقة   
  )Ĕ.)4ائية و بلا مقابل و ذلك لتغطية الأعباء العامة و تحقيق أهداف الدولة المختلفة

  
  

                                                   
  .95،ص 1994لبنان ،–،الدار الجامعية ، بيروت  "مبادئ المالية العامة"زينب حسين عوض االله :  - 1
  .237، 236،ص ص   2009، دار زهران للنشر ،عمان ، " مبادئ الاقتصاد و المالية العامة"عبد الغفور ابراهيم احمد :  - 2
  .181،ص 1975،دار النهضة العربية ،الأردن ، "العامة النفقات العامة و الإيرادات العامةالمالية "رفعت محجوب : - 3
  .47،ص  2009 الأردن ،الطبعة الاولى ،–، دار صفاء للنشر و التوزيع ،عمان " المالية العامة"طارق الحاج :  - 4



 أدوات السياسة المالية المعتمدة في تحقيق الحكم الراشد         الفصل الثاني : 

- 41  - 

  قواعد الضريبة : . ب
  قاعدة العدالة ( المساواة ): -

  إن المقصود بالعدالة هو أن يتم توزيع الأعباء الضريبية على أفراد اĐتمع بطريقة تحقق المساواة بينهم  
 حسب القدرة التمويلية لكل منهم .

  ملائمة الضريبة لإمكانيات الممول و ظروفه :-
الممول على يقين كامل بكل ما يحيط بالضريبة من سعر الضريبة ووعائها و المقصود هنا أن يكون   

  ميعاد تحصيلها و أن يتناسب ميعاد و طريقة تحصيلها مع ظروف الممول.
  ملائمة الضريبة لإمكانيات الإدارة الضريبية :-

لضريبي أي يجب أن تكون الضريبة متناسبة مع قدرة الدولة على تحصيلها ،وقدرة موظفي الجهاز ا  
  نفقات اقتصادية ،حتى يتحقق مبدأ الاقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة .العلى التعامل معها بأقل 

  الضريبة بما يكفل تحقيق الغرض منها : لعبءالتوزيع المناسب  عدةقا-
بحيث تحقق الغرض من تحصيلها فقط بما كانت ، هنا المقصود أن الضريبة يجب أن تتوزع على الممولين      

  .)1(ن فهدف الضريبة اقتصادي واجتماعي وسياسيالاēدف إلى تغطية النفقات أما 
  القرض العام: . 4
  تعريف القرض العام : .أ 

يمكن تعريف القرض العام على انه اتفاق بين طرفين يتعهد بموجبه الطرف الدائن للأفراد    
ة الأجنبية في حالة القرض الدول والمؤسسات الوطنية في حالة القرض الداخلي، أو المؤسسات الأجنبية أو

  .)2(الخارجي بتقديم مبلغ من المال لقاء تعهد الطرف المدين
  أنواع القروض: ب:

حرية المكتتب والقروض من حيث وهي القروض من حيث القروض إلى ثلاث أنواع رئيسية  تنقسم  
  :و من حيث المصدر المدة

  

                                                   
  .106،107،ص ص 2015الأردن ،الطبعة الأولى ،–،دار المعتز ،عمان " الإدارة المالية العامة"محمد سلمان سلامة : - 1
  .181،ص 2012،دار الرضوان ، عمان ،الطبعة الأولى ، "اقتصاديات المالية العامة"فتحي احمد ذياب عواد : - 2
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  مة من حيث حرية المكتتب فيها إلى:يمكن تقسيم القروض العا .1.ب
  هي القروض التي يكتتب فيها الأفراد والهيئات العامة و الخاصة الوطنية طواعية. قروض اختيارية:

  هي تلك القروض التي يكتتب فيها الأفراد الهيئات العامة والخاصة الوطنية جبرا. إجبارية:قروض 
  وض من حيث فترة السداد:تقسيم القر  .2.ب

إن فترة سدادها لا تزيد عن خمسة سنوات وتلجا إليها الدولة لمعالجة العجز في  قروض قصيرة الأجل:
  الموازنة.

  سنوات. 10إلى  3تتراوح مدēا من  قروض متوسطة الأجل:
جال القروض حسب آسنوات غالبا ما تتخذ  10هي تلك التي تزيد مدēا عن  قروض طويلة الأجل:

  حالة السوق .
   تقسيم القروض من حيث مصدرها:.3.ب

  و هي القروض التي تصدرها الدولة داخل حدودها الإقليمية. القروض الداخلية:
  )1(. القروض التي تصدرها الدولة خارج حدودها الإقليميةهي  القروض الخارجية:

هو أن تقوم الدولة بإصدار كميات جديدة من النقود تحت إشراف الجهات المخولة  الإصدار النقدي :. 5
  .)2(وذلك بما يلائم احتياجات النشاط الاقتصادي ، قانونا (البنك المركزي)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  .125،126،المرجع السابق ،ص ص  "الإدارة المالية العامة"محمد سلمان سلامة :  - 1
  .45ص ، 2009 ،الدار الجامعية ،القاهرة ،الطبعة الثانية ، "العامة مدخل حديثاقتصاديات المالية "محمد البنا : - 2
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 ) :مصادر الايرادات العامة2.2الشكل (                                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 . 194، ص  هذكر  قب، مرجع س الاقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن المصدر  : دراوسي مسعود ،

  
   :للإيراداتالآثار الاقتصادية .ثالثا 

الإيرادات العامة بحسب اختلاف أنواعها فحصول الدولة على الإيرادات العامة  ثارآتختلف   
  )1( ثار اقتصادية و اجتماعية معينة.آبواسطة الضرائب مثلا يترتب عليه 

  الأثر على الاستهلاك و الإنتاج : .1
الاستهلاك والإنتاج ،مما يؤدي إن فرض الضريبة على المداخيل المنخفضة ينجم عنها انخفاض في   

  إلى انخفاض الدخل الوطني ومن ثم نقص إيرادات الدولة .
  
  
  

                                                   
،مذكرة "2014 -2000فعالية السياسة المالية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي  دراسة حالة الجزائر : "سيلام حمزة ،ولد بزيو فاتح  -  1

  .17،ص  2015- 2014، ،البويرة أكلى محمد أو الحاج ،جامعة تدخل ضمن نيل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادية ، منشورة ،
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  الأثر على الادخار و الاستثمار: .2
إن فرض الضرائب المباشرة ذات الصنف التصاعدي تقلل من القدرة على الادخار و تقليل   

أما في  الادخار،ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية يزيد من الفرض و  الاستثماراستعداد الأفراد على 
  حالة فرض هذه الضرائب على السلع الضرورية ينقص من الادخار الاختياري .

  الأثر على إعادة توزيع الدخل: .3
إن فرض الضرائب المباشرة التصاعدية مع توجيه الضريبة إلى الخدمات العامة، فان النتيجة النهائية   

  )1( .إعادة توزيع الدخل بطريقة اقرب إلى العدالةهي 
  .الموازنة العامة المطلب الرابع:

تمثل الموازنة العامة للدولة الوثيقة الأساسية المالية للدولة حيث تعكس الوجه السياسي و الاقتصادي   
  سنة مالية قادمة. المالي للدولة فهي خطة الدولة عن و

  :تعريف الموازنة العامة .أولا
تعرف على أĔا تقديرات الإيرادات العامة و النفقات العامة في فترة مقبلة من الزمن غالبا ما تكون   

  )2( .سنة تقويمية
كما يمكن تعريفها على اĔا بيان تقديري لنفقات و ايرادات الدولة عن مدة مستقبلية تقاس عادة   

بسنة ، و تتطلب اجازة من السلطة التشريعية كما اĔا اداة رئيسة من ادوات السياسة المالية  تعمل على 
 .)3(تحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة 

  :ازنة العامة للدولة أسس إعداد المو . ثانيا
ها اسم يو ما يطلق علأتخضع الميزانية العامة في مرحلة تحضيرها و إعدادها Đموعة من المبادئ          

القواعد الفنية للميزانية و التي يمكن حصرها فيما يلي : مبدأ السنوية ،مبدأ الوحدة، مبدأ الشمولية ، مبدأ 
  التوازن .

  :)4(مبدأ السنوية: 1
السبب في اختيار المدة  و تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة تكون غالبا سنة، تعد  

 بمعنى آخر ،سنة يرجع إلى أن إعداد الميزانية و مناقشتها و اعتمادها يتطلب وقتا و đذا لا يقل عن السنةالب

                                                   
  . 129، 128، مرجع سبق ذكره ،ص ص " الادارة المالية العامة "محمد سلمان سلامة: -   1
  .29،ص 2011الاردن ،الطبعة الأولى ،–،دار مجدلاوي ،عمان  "السياسة المالية في تاريخ الاقتصاد الإسلامي"سلام عبد الكريم آل سمسيم: -2
  .131،ص  2000،دار المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان ، "المالية العامة و النظام المالي في الاسلام:"محمد حسين الوادي ،زكريا احمد عزام  -3

4-J.Brémon, A.Gélédan, Dictionnaire économique et social ,édition HATIER, 
France,1991,pp :43-46. 
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توقع إجازة نفقات و إرادات الدولة يقصد به أن ترخيص الميزانية لا يصلح إلا لسنة واحدة مقبلة ، يحدث 
  .17- 84بالنظر الى سنة واحدة مقبلة و هذا كما ورد في القانون 

  الشمولية : أمبد . 2
للدولة شاملة لجميع النفقات و الإيرادات بحيث تظهر العامة يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة   

بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود  الإيرادات إجمالا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة
  الاعتمادات المخصصة بالموازنة فقط و هو ما يعرف بقاعدة :عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات .

  مبدأ عدم التخصيص: .3
و هو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزينة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول    

  خر حسب مصدره.آللدولة دون التمييز بين إيراد و  كافة النفقات العامة
  الوحدة : أمبد.4

و تعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاēا وإيراداēا على اختلاف قطاعاēا في   
 .وثيقة واحدة
يقصد đذا المبدأ ان تخصص موازنة واحدة تضم كافة النفقات العامة و الايرادات العامة مهما   كما

 .)1(كانت طبيعتها بحيث يكون التصويت غليها من طرف السلطة التشريعية مرة واحدة و بشكل عام 
   مبدأ توازن الميزانية :.5

 توازن مع مجموع الايرادات .بحيث تظهر و توضع النفقات العامة في الميزانية العامة في 
  خصائص الموازنة العامة :.ثالثا 

مما سبق نلخص ان الميزانية العامة هي توقع و اجازة لنفقات الدولة و ايراداēا لفترة قادمة عادة ما   
  تكون سنة و عليه يمكن تحديد اهم العناصر التي يعتمد عليها مفهوم الميزانية العامة فيما يلي :

  الميزانية نذكر :من خصائص 
أĔا نظرة توقعية مستقبلية للسلطة التنفيذية لما ستنفقه أو ستحصله من مبالغ خلال مدة زمنية محددة . 1

تقدر عادة بسنة مالية واحدة وهي تعكس برنامج الحكومة في الفترة المستقبلية اقتصاديا وسياسيا 
  واجتماعيا.

الإقرار أو الترخيص من السلطة المختصة، وهي السلطة التشريعية من خصائص الميزانية أيضا أĔا تتطلب . 2
التي توافق على توقعات الحكومة و الترخيص هو العنصر المميز للميزانية العامة عن الميزانية الخاصة، ولا 

  تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم ترخيصها.

                                                   
Bachir yelles chaouch ,le budget de l’état et les collectivités locals  , OPU , p :76. - 1    
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فالميزانية عبارة عن مجموعة حسابات تعدها السلطة التنفيذية بخصوص  من مميزاēا أيضا أĔا وثيقة قانونية. 3
هذه النفقات و الإيرادات ،وبالتالي فهو الذي  بإنجازالنفقات و الإيرادات و قانون المالية هو الذي يرخص 

 .)1(يحول الميزانية من مجرد وثيقة حكومية إلى قانون ملزم التطبيق
لدولة بوظائفها الادارية و في تنفيذ خططها الاقتصادية و الاجتماعية حيث .الموازنة العامة تحقق اهداف ا4

 )2(لا يمكن تقديم اية خدمة او تنفيذ اي مشروع الا اذا رصدت الاعتمادات الازمة له في الموازنة العامة.
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                   
  .136، مرجع سبق ذكره ،ص  "الإدارة المالية العامة:"محمد سلمان سلامة  -1
  . 315، ص  2009، دار وائل للنشر ، عمان ، " علم المالية العامة و التشريع الضريبي بين النظرية و التطبيق" :جهاد سعيد خصاونة  -2
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  .سياسات التدخل المالي في ظل الحكم الراشد المبحث الثاني:
في تحقيق التنمية الاقتصادية و زيادة النشاط الاقتصادي  لها  دور ايجابي و فعال السياسة المالية إن  

و ذلك من خلال ، قيق هذه الاهدافللمجتمع ،لذلك تسعى الدولة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتح
أحسن صورة  فيالمختلفة للدولة إرساء مبادئ الحكم الراشد نظرا للدور الايجابي الذي يلعبه في إدارة الموارد 

  و توجيهها إلى اĐالات التي تعمل على تحقيق التوازن والتنمية .

  .إعادة توزيع الموارد الاقتصادية المطلب الأول:
الهدف من تخصيص الموارد الاقتصادية هو إشباع الحاجات العامة بعدالة في اĐتمع ولا يتم ذلك   

  إتباع سياسات تخطيطية واضحة ودقيقة في تحديد حجم الموارد الاقتصادية المتاحة. من خلال إلا
  :مفهوم تخصيص الموارد .أولا

البشرية بين الأغراض أو الحاجات يقصد بتخصيص الموارد الاقتصادية عملية توزيع الموارد المادية و   
ويشمل التخصيص العديد من ) 1(مع المختلفة بغرض تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد اĐت

   : التقسيمات
 تخصيص الموارد بين القطاع العام و القطاع الخاص . -
 تخصيص الموارد بين سلع الإنتاج و سلع الاستهلاك. -
 تخصيص الموارد بين الاستهلاك العام و الخاص . -
 تخصيص الموارد بين الخدمات العامة و الخاصة. -

الحاجات الإنسانية و الندرة النسبية للموارد المتاحة ،الأمر الذي  غير أن المشكل المطروح هو تعدد  
اتخاذ قرارات بشان ترتيب الأولويات ومنه تحديد السلع التي يتم إنتاجها والكميات المنتجة من هذه زم تيل

  السلع ،و توجد وسيلتان لاتخاذ القرارات هما :
المؤسسات على مبدأ سيادة المستهلك ،ثمن جهاز السوق الذي يميزه قوى العرض و الطلب ونظام ال -

  واختياره.
  

                                                   
  . 275، ص  2000،القاهرة ، "المالية العامة"سهيل محمود معتوق ، أمينة عز الدين عبد االله : - 1
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تدخل الدولة الذي يميزه فرض الضرائب و القيام بالنفقات العامة وصياغة السياسة المالية في إطار الموازنة  -
  )1(.العامة
  تدخل الدولة لتخصيص الموارد : .ثانيا 

من المعروف أن جهاز السوق قد يعجز أحيانا عن تحقيق الكفاءة الاقتصادية المثلى في تخصيص   
قد تؤدي قوى السوق لو تركت وشاĔا إلى سوء تخصيص الموارد إما بالمبالغة و الإسراف في إنتاج فالموارد 

ضرورية وهنا يأتي دور من إنتاج السلع ال بالتقليلالسلع الكمالية و غير الضرورية سعيا وراء الربح أو 
السياسة المالية في العمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية بإعادة تخصيص الموارد عن طريق تقسيم إعانات 
للوحدات الإنتاجية التي تقوم بإنتاج السلع المطلوب إنتاجها أي حالة عجز جهاز السوق عن توجيه الموارد 

لع الكمالية ،تعمل السياسة المالية في مجال تخصيص لإنتاج هذه السلع كما قد تفرض ضرائب على الس
  لموارد في حالات كثيرة منها :االموارد على حسن توجيه و تخصيص 

  و غير المتجددة مثل النفط والغاز. الاستراتيجيةحالة الموارد ذات الأهمية  -
و تعمل السياسة المالية حالة الموارد التي من المتوقع أن تشتد ندرēا في الأمر البعيد كالموارد المائية  -
ن ترفع من أسعار استهلاكها لإجبار الأفراد على الاقتصاد في لى ترشيد استخدام هذه الموارد ،كأع

  استخدامها وفي نفس الوقت البحث عن بدائلها .
  :إجراءات السياسة المالية لإعادة تخصيص الموارد . ثالثا

على تخصيص الموارد و توجيهها إلى اĐالات التي  تعمل السياسة المالية على اتخاذ إجراءات تساعد  
تتفق وهياكل الأولويات والأهداف الاقتصادية للدولة ،هذه الإجراءات تشمل كل من المنتجين 

  والمستهلكين .
  وأهمها :، )2(هناك إجراءات مالية مختلفة كحوافز مالية لتشجيع الاستثمارات الخاصة :بالنسبة للمنتجين.1

  الضريبية على أرباح الأعمال في الاستثمارات الجديدة لفترة محدودة .الإعفاءات  -
  الإعفاء جزئيا من الضرائب غير المباشرة مثل الرسوم الجمركية . -
  إعفاء الأرباح المحتجزة من الضرائب إذا ما استمرت في انجاز مشاريع جديدة أو تجديدها  -

                                                   
،اطروحة مقدمة لنيل  "دور السياسة المالية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة حالة بعض دول المغرب العربي:"سالكي سعاد  - 1

  .54،ص 2011-2010 ، تلمسان جامعة ابي بكر بالقايد، ،شهادة ماجيستير في التسيير الدولي للمؤسسات ، منشورة 
  . 168،ص  2013،الجزائر  ، دار هومة، "الازمات النفطية و السياسات المالية في الجزائر"سعد االله داود : - 2
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  .الصغيرة للمنشآتتقديم إعانات استثمارية (رأسمالية)  -
الإنفاق الحكومي مثل برامج التدريب والتأهيل والطرق والمواصلات ،وغيرها من أصناف الإنفاق  -

  المتعلقة بالبنية الأساسية للاقتصاد .
يسعى المنتجون إلى البيع بأسعار عالية عندما يتوفر لهم قدر من السلطة  بالنسبة للمستهلكين: .2

إلى سوء تخصيص الموارد ،عندما يزداد الاستغلال من طرف  الاحتكارية حيث تؤدي هذه الأخيرة في العادة
ن تقوم الدولة بوضع ياسة المالية لصالح المستهلكين كأالمنتجين ،لذلك قد تتدخل الدولة من خلال الس

ن تقوم بتحديد أسعار بعض السلع فقد تكون بتكلفة إنتاجها ،وقد ،كأ حدود الأسعار بطريقة أو بأخرى
   )1(.مالية (إعانة الاستغلال) وفي الحالتين تدفع الدولة للمنتجين إعانة عيم الأسعار)تكون اقل من ذلك (تد

ومنه نستخلص أن السياسة المالية تلعب دورا ايجابيا في تخصيص الموارد وبالتالي تلعب دورا هاما في   
  تغيير أنماط الإنتاج .

  .الدخلالمطلب الثاني: إعادة توزيع 
دراسة مشكلة توزيع الدخل الوطني و الثروة بين أفراد اĐتمع أهمية بالغة في الفكر الاقتصادي لما  نإ  

دول زها ظاهرة الفقر الذي اكتسح جل ابر ر سلبية في اĐتمع ولعل من اثآله من أسباب وما خلفه من 
مجتمع لآخر نظرا لاختلاف العالم و لاسيما النامية منها ،ولقد اختلفت أساسيات إعادة توزيع الدخل من 

النظام الاقتصادي المتبع وبعد التفاوت في توزيع الدخل والثروة من الموضوعات الهامة التي شغلت الباحثين 
  ،لأنه مرتبط بالوضع الاقتصادي و المعيشي للأفراد.

  لوطني .إعادة توزيع الدخل اتعريف  .أولا 
حيث أن توزيع  توزيع الدخل الوطني ومفهوم توزيع الدخل يوجد اختلاف كبير بين مفهوم إعادة  

            التوزيع بالدخل الوطني يقصد به توزيع الدخل على عوامل الإنتاج الذي ساهمت في توليده ويسمى 
التوزيع بالأولي ،أما إعادة توزيع الدخل فتكون عن طريق استفادة الطبقات المختلفة من الدخل ويطلق عليه 

  . النهائي
إعادة توزيع الدخل الوطني هي كافة الإجراءات التي تستخدمها الدولة عن طريق استخدامها 
لإحدى أدوات السياسة الاقتصادية المتاحة لديها ،كأدوات السياسة المالية ،من اجل إحداث تعديلات 

                                                   
  .258ص  السابق ،رجع الم ،" الية العامةالادارة الم:"محمد سلمان سلامة  -1
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الدخل  على التوزيع الأولي للدخل الناجم عن فرق السوق ،وذلك من اجل ضمان تحقيق عدالة توزيع
الوطني بين فئات اĐتمع المختلفة أو محاولة التخفيف من حدة التفاوت في توزيع الدخل مما يسمح بتحقيق 

  التوازن الاقتصادي و الاجتماعي .
  أربع اتجاهات هي : الوطني تتخذ إعادة توزيع الدخل

  الإنتاج.إعادة توزيع الدخل الوطني بين مختلف عوامل  -
  الاجتماعية. ني بين مختلف الفئاتالوطإعادة توزيع الدخل  -
  دمات.الخإعادة توزيع الدخل الوطني بين مختلف فروع الإنتاج، وهي الزراعة، الصناعة، و  -
   الأقاليم.إعادة توزيع الدخل الوطني بين مختلف  -
  :أهداف إعادة توزيع الدخل الوطني .ثانيا 

  ولعل من أبرزها :ēدف سياسة إعادة توزيع الدخل إلى تحقيق جملة من الأهداف 
          التعليم اĐاني من قبل الدولة  ذلك تقديم لا علىامين المساواة في الفرص أمام الجميع مثأتحقيق و ت . 1

  و كذلك جميع الخدمات الاجتماعية للجميع.
            العمل على استقرار الأوضاع الأمنية السياسية داخل الدولة ذلك أن عدم عدالة توزيع المداخيل  . 2

مما و الثروة بين أفراد اĐتمع أو حسب المناطق الجغرافية سيولد شعور لأولئك الأفراد بالحرمان من حقوقهم 
  من الدولة .أيؤدي بالخروج في عراك شعبي مما يهدد بذلك 

تحقيق معدلات نمو مرتفعة ،وذلك من خلال تحفيز الطلب الكلي الفعال عن طريق زيادة حجم  . 3
مستوى الناتج الوطني  الاستهلاك الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكلي ،مما ينجم عن ذلك زيادة

  .)1(التشغيل التام  وعليه تحقيق
  المالية في إعادة توزيع الدخل: السياسة  دور .ثالثا

إلا الأدوات المالية التي يمكن أن تستخدم من طرف الحكومة لإعادة توزيع الدخل الوطني متعددة   
  أĔا تنظم في مجموعات ثلاثة :

                                                   
،أطروحة مقدمة لنيل شهادة " 2010 -1988دراسة حالة الجزائر فترة  دور الضريبة في إعادة توزيع الدخل الوطني:"عبد الكريم بريشي  -1

  .199-198جامعة ابي بكر بالقايد ، تلمسان ، ص ص  ، منشورة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،
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فقد تلجا الدولة أحيانا إلى وضع حد مان السلع و الخدمات: ثأعوائد عناصر الإنتاج و تحديد  .1
، كما تقوم بدعم اسعار الضروريةالكمالية و غير أدنى للأجور أو التسعير الجبري أو زيادة أسعار السلع 

  المحدودة الدخل ،أو تقديم الدعم للأنشطة الإنتاجية المتخصصة لإنتاج السلع الأساسية . السلع الضرورية
ومن خلال الإنفاق من جهة  إعادة توزيع الدخل الوطني باستخدام السياسة الضريبية من جهة .2

ن تلجا الدولة إلى فرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الدخول المرتفعة كذلك يمكن للدولة كأ أخرى:
ومن خلال النفقات التحويلية وما تقدمه  ،أن تعيد توزيع ملكية الثروةو أن تفرض ضرائب على الشركات 

الحقيقية  الدولة من خدمات مجانية أو شبه مجانية لأصحاب الدخول المتدنية ،لا شك أن يرفع من الدخول
ن الإنفاق العام يؤدي إلى إحداث اسة الإنفاق العام لهذا الغرض ،لأكما أن الحكومة تستعمل سي  ،لهم

  تعديلات في توزيع الدخل الحقيقي .
قد تلجا الدولة إلى تغيير نمط ملكية الموارد ،وذلك بفرض الضرائب تكييف نمط ملكية الموارد: . 3

إما التصاعدية على الشركات و الهبات و ملكية راس المال ،و إعادة توزيع الملكيات بين الأغنياء و الفقراء 
عام عام يؤدي إلى رفع إنتاجية راس المال البشري للفقراء من خلال التعليم ال مباشرة أو من خلال استثمار

مثلا أو برامج التدريب أو تحسين الخدمات الصحية بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية لأبناء الفقراء 
  مع إتاحة الفرص اللازمة لإتمام التعليم بالنسبة للأسر محدودة الدخل . 

زيع الانفاقي و الايرادي تعمل على خفض التفاوت في تو  القول أن السياسة المالية بشقيها وخلاصة  
الدخل عن طريق تقليلها التفاوت بين الدخول القابلة للإنفاق ،ومنه تقلل احتمال تكديس كميات كبيرة 

  )1(.غيرها من الثروات و الدخول لدى فئات معينة من اĐتمع دون 
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  .الاقتصادية و التنمية المالي المطلب الثالث: تحقيق التوازن
    :التوازن المالي للدولة .أولا 

لقد جاء مفهوم التوازن المالي في مفاهيم علم المالية العامة و يقصد به التساوي بين الإيرادات   
  .العامة و النفقات العامة 

  مضمون التوازن المالي:   .1
و ذلك بإتباع سياسة إن مضمون التوازن المالي يكمن في التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة   

مة و في الدولة عند وجود تباين بين حجم النفقات العاا السلطات المعنية المختصة وم đ، تقمالية معينة
جانبي الميزانية بغرض خلق التوازن بينهما أي تعادل النفقات مع  حصيلة الإيرادات، و ذلك بتعديل أحد

ي الإيرادات ،حيث كانت في الماضي نظرة حسابية بحتة ،ذلك ان جملة الإيرادات كان يجب أن تساو 
بالضبط جملة النفقات دون ان يكون هناك عجز أو فائض ،ومن ثم لم يعد ينظر إلى التوازن إلا في حدود 

  .التوازن الاقتصادي و الاجتماعي العام
وعليه فان مضمون التوازن المالي يكمن في التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة ،وذلك بإتباع سياسة 

السلطة المالية المختصة في الدولة ،عند وجود تباين بين حجم النفقات العامة ،وحصيلة مالية معينة تقوم đا 
إيرادات الدولة ،وذلك بتعديل احد جانبي الميزانية بغرض خلق التوازن بينهما أي تعادل النفقات مع 

  .)1(الإيرادات
 اليات التحكم في التوازن المالي : .2

زانية و يرجع ذلك الى ات جمة في التحكم في توازن الميالحكومات في الدول النامية صعوب هتواج  
و لكي يتم الحفاظ على ،الضريبية  الإيراداتفاقية و انخفاض المدخرات  الخاصة و انخفاض الضغوط الان

  .التوازن المالي هناك تدابير و سبل لعقلنة الأموال العامة 
الاقتصادية و من هذه السبل ترشيد النفقات يتعين اتخاذها لأجل تحقيق التنمية الاجتماعية و   

ويل الوظائف التقليدية بل العامة  مقصورة على تم العامة وتدبير المديونية الخارجية حيث لم تعد النفقة
لاستثمار قصد الوصول إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي تأثير في الاستهلاك و الادخار واتستخدم لل

                                                   
   : ،متحصل عليه من الموقع 15/03/2016 الاطلاعتاريخ  ، التوازن المالي رشيد بنعياش ،الحوار المتمدن، - 1

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206827 
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صدرا هاما من المصادر اللازمة لتمويل مشاريع التنمية و تنشيط الحركة كما أصبحت القروض م   ،العام
  ازن الاقتصادي والاجتماعي العام.الاقتصادية في دول العالم الثالث كذلك للوصول إلى التو 

  :تحقيق التنمية الاقتصادية  .ثانيا
  :تعريف التنمية الاقتصادية. 1

يادة الشامل لان التنمية الاقتصادية في جوهرها تعني ز حد ركائز التقدم أتعتبر التنمية الاقتصادية   
،ويستلزم لتحقيق هذا الهدف تشغيل الموارد البشرية والطبيعية غير مستغلة بغرض  الطاقة الإنتاجية للاقتصاد

  . )1(مع التوسع في الزيادة المستمرة للسكان ادفع الدخل القومي للدولة وذلك تكيف
  :الاقتصاديةمصادر تمويل التنمية .2

  .المصادر المحلية والمصادر الخارجية يوجد مصدران لتمويل التنمية الاقتصادية وهما:  
  : )المحلي (الداخلي  التمويلأ. 

رتكز في الأساس  المحلي هو الأساس ،ذلك ان الاعتماد في تمويل التنمية يجب أن ييعتبر التمويل   
  على الموارد المحلية نذكر منها :

 القدر الذي يتم به الامتناع عن و بالتالي الاستهلاك،ويعرف على انه الامتناع عن : الادخار -
الاستهلاك، تزداد المدخرات و يزداد الاستثمار "التراكم الرأسمالي "و تنقسم مصادر الادخار إلى عدة أقسام 

الادخار ،الادخار الاختياري،  و هي: الادخار العائلي، ادخار قطاع الأعمال، الادخار الحكومي
  الإجباري.

تشتمل القروض الداخلية على قروض قصيرة الأجل وتصدر لمواجهة ظروف مؤقتة القروض الداخلية :  -
الادخار الإجباري في أذونات الخزينة أو سندات  الاختياريأي الاقتراض الحقيقي الناجم عن الإدخار 

  . )2(التنمية
هذه القروض لتمويل المشروعات التي تحقق ربحا في وقت مناسب حتى يمكن  و ينبغي إستعمال  

  .)3(استخدام هذه الأرباح لخدمة الدين وفوائده 

                                                   
  ة لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشد تجربة الجزائريليات السياسالآ:"عبد الحق حملاوي  - 1
  .16 ، ص 2013-2012،  بسكرة شهادة الماستر ، منشورة، جامعة محمد خيضر، ،مذكرة لنيل"2007_  1999 

  . 207، ص   ه، مرجع سبق ذكر " المالية العامة:"طارق الحاج  -   2
  .188،ص  1989، مطابع الدجوى ، القاهرة ، " المالية العامة"رياض الشيخ :  -   3
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لتنمية في الدول عند عجز المدخرات الوطنية في توفير راس المال الكافي لتمويل االتمويل الخارجي:  -
انخفاض متوسط  رع وما ينجم عنه من مشاكل،لوجود عدة أسباب  مثل النمو المتسا اطبقالنامية ،و هذا 

ية او الأجنبية هذه الدول الى مصادر أخرى  و هي المصادر الخارج ، فتلجأالدخل و الادخار المحلي 
اد راس المال من الخارج و يعتبر الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق لتسهيل عملية التنمية المتمثلة في استر 

   .)1(ويل مراحلها الأولىالاقتصادية خاصة من اجل تم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، متحصل عليه من الموقع:  12/01/2016،تاريخ الاطلاع : الاقتصادية و كيفية تحقيقهاالتنمية عادل عامر ،المصريون صحيفة يومية مستقلة ، 1 
 /http://almesryoon.comتحقيقها-وكيفية-الاقتصادية-التنمية -نظر - وجهة-53قلبك/-افتح -
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   .آليات عمل السياسة المالية لتحقيق الحكم الراشد المبحث الثالث :
بين السياسات الاقتصادية لأĔا السياسة التي تتدخل đا  من تحتل السياسة المالية مكانة هامة  

الدولة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية ،الأمر الذي يتطلب الالتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة موارد 
الدولة المختلفة بحسن سير نظام الإدارة المالية العامة سواء في جانب الإيرادات أو النفقات ،ويتم ذلك 

وفير المعلومات المالية بشفافية و بتعزيز الرقابة على جميع المستويات و تدعيم نظم المساءلة المختلفة بشان بت
  تنفيذ الميزانية .

   . المطلب الأول :الرقابة المالية
تساعد الرقابة المالية باختلاف أنواعها على ترشيد الإنفاق و الحفاظ على الأموال الموجهة له و   

و تبذيرها و هو ما استدعى إلى ضرورة العمل على دعم و تعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها  تجنب إسرافها
  قادرة على تحقيق ذلك.

  .تعريف الرقابة على المال العام (الرقابة المالية ) أولا :
تعددت تعاريف الرقابة المالية و هي تنصب عموما على المساءلة التي تقوم đا هيئات و مصالح   

صة قصد معرفة طرق تسيير الموارد العامة و اكتشاف الأخطاء و الثغرات المالية ،ومدى تحقيقها متخص
للأهداف العامة فهي تشمل المراجعة و الفحص الموضوعي الدقيق لطرق الإنفاق و التحصيل استنادا 

الفعالية đدف  للوثائق و المستندات المؤدية للعملية المالية و تحليلها من حيث الاقتصاد و الكفاءة و
لتصحيحها ومنع تكرارها مستقبلا عن طريق وضع أسس و معايير للأداء  المناسبةتقييمها و اتخاذ التدابير 

  تستوجب الاحترام و الالتزام đا .
إن عملية الرقابة عملية معقدة وهذا نتيجة تعدد الهيئات المكلفة đا فعلى المستوى الخارجي يمكن        

واع تخضع لها السياسة المالية و هي :الرقابة البرلمانية ، الرقابة الادارية و الرقابة القضائية ، اما تحديد ثلاثة ان
  ة و الرقابة الوصائية .يعلى المستوى الداخلي فهناك الرقابة الرئاس

شمل فقط الرقابة على الميزانية بل تشمل بسط الرقابة على جميع أوجه و الرقابة على المال العام لا ي  
الإساءة للمال العام أو استغلاله بوجه غير مشروع أو غير اقتصادي ،وتقوم الرقابة المالية على الربط الوثيق 

لبعيدة بين الوسائل و الغايات من خلال توجيه الجهود و تنسيقها و دفعها نحو تحقيق الأهداف التنظيمية ا
كل فعال من خلال شويتم الترابط بين الوسائل و الغايات ب ،يحقق الانسجام و التوافقو القريبة بشكل 
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          الموازنة العامة كأداة للتخطيط المالي و ترشيد الإنفاق العام بما يحقق كفاءة و فعالية استخدام الأموال
  .)1(العامة 
  :أهمية الرقابة المالية العامة .ثانيا 

تؤدي الرقابة المالية دورا هاما في تحقيق أهداف الإدارة العليا بما تقدمه من خدمات و معلومات و   
  ذلك على النحو التالي :

حد أركان الإدارة المالية و التي تقوم على عملية تنفيذ الخطط و قياس و تحليل و تقييم الوقائع و أهي . 1
  النتائج الفعلية.

تتعلق بتقييم الآثار و النتائج و تطوير الأداء الفردي و التنظيمي بشكل يكفل تشمل الرقابة جوانب . 2
  لأعمال بكفاية و فعالية.لأحسن سير 

للإجازة التي منحها البرلمان للسلطة  اēدف الرقابة إلى التأكد من أن تنفيذ الموازنة العامة يسير وفق. 3
  العامة.امة و استعمالها بما يحقق المصلحة التنفيذية و أجهزēا بغية المحافظة على الأموال الع

 تنطلق منها الموازنات العامة خصوصا موازنة البنود تيلاتعتبر الرقابة المالية من أهم المرتكزات و الأهداف . 4
التي تتصف بعدم المرونة و عدم إمكانية التغيير في البنود و المخصصات المالية لغير الأوجه المحددة في الموازنة 

  يقرها البرلمان. التي
الرقابة تضمن استقامة و نزاهة الموظفين و العاملين و التأكد من أدائهم لمهامهم وواجباēم بكل أمانة و . 5

  استقامة .
الرقابة المالية صمام أمان للإدارة العليا حيث أن الرقابة تكفل و تضمن استمرارية العمل بصورة جيدة .6

  حسب الخطة المرسومة .
المالية من أهم الوسائل التي تلزم جميع الموظفين و العاملين باختلاف مواقعهم الإدارية على احترام  الرقابة .7

  و تطبيق القوانين و الأنظمة و التعليمات كاملة حسب القانون و الدستور .
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من الرقابة المالية إحدى الأدوات الهامة لاكتشاف أصحاب القدرات المميزة و المتفوقين في مهامهم .8
  .)1(خلال متابعة التقارير التي تقدم للإدارة العليا ،وهذا من اجل مكافأēم و تنمية و تطوير الأداء

  أهداف الرقابة المالية العامة :. ثالثا
تتنوع أهداف الرقابة المالية ما بين أهداف اقتصادية و اجتماعية و سياسية و إدارية و يمكن   

  ما يلي:حصرها في
 و تشمل التحقق من سلامة الإنفاق العام وفقا للخطط المرسومة و كذا التحقق الاقتصادية:الأهداف .1

مدى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة و مدى فعالية و كفاية إنفاقها بما يحقق المصلحة العامة بعيدا  من
  عن أوجه العبث و التبذير للمال العام .

المالية على حماية المال العام من كل أشكال الفساد و بالتالي تساعد الرقابة  الأهداف الاجتماعية: .2
تضمن وصول هذه الأموال إلى مستحقيها عن طريق انجاز المشاريع و الاستثمارات التي وجهت لها ،مما 
يساعد في النهاية إلى تحقيق أغراض اجتماعية كالتخفيف من حدة الفقر و تحسين مستويات المعيشة و 

  ة ...الخ .لاطتقليص معدلات الب
تتمثل في التأكد من احترام رغبة البرلمان و عدم تجاوز الأولويات و المخصصات السياسية :  الأهداف.3

  التي يصدرها لتنفيذ المشاريع و الخدمات العامة .
  التالية:و تشمل الأهداف  الأهداف الإدارية و التنظيمية: .4
فعاليتها في مواجهة المستقبل بأهدافه و توقعاته و تحسين عملية التخطيط و كشف عيوđا و زيادة  -

  مشكلاته.
الأغراض و الأهداف المحددة المنظمة بفعالية و كفاية كما تعمل الرقابة  نجازلإتوجيه و تنظيم الجهود  -

  على تصحيح الانحرافات البسيطة و منع تفاقمها و اتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل استفحال الأمور.
  رارات المناسبة من خلال المعلومات الراجعة التي تقدمها لمتخذي القرار .اتخاذ الق -

                                                   
  ،  2010الأردن، الطبعة الثانية ، -،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان  "مبادئ المالية العامة " الوادي :ينمحمود حس - 1

  .173-172 ص ص 
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تقييم الوضع العام للمؤسسة و تحديد مركزها المالي و الاقتصادي و الإداري ،كما تساعد الرقابة على  -
قابة كل هذه الأمور التي تكتشف من خلال الر الحوافز و التدريب و الاختيار   تقييم أداء العاملين لأغراض

   )1(. تساهم بشكل كبير في التطوير الفردي و المؤسسي للأداء الإداري و المالي ، فهذه الرقابةالعامة و المالية

  .الشفافية المالية المطلب الثاني:
بما في ذلك شفافية المالية العامة جانبا أساسيا من جوانب الحكم  العامة،تعد سلامة الإدارة المالية   

و تبنتها المؤسسات المالية الدولية لتصبح بعد ذلك  ،باهتمام واسع من قبل الدول حظيتالراشد، لهذا 
  مالية.سياسة  الشفافية شرطا أساسيا لسلامة أي

  :مفهوم الشفافية المالية  .أولا 
و العمل ، المعلومات يقصد بالشفافية حرية تدفق المعلومات معرفة بأوسع مفاهيمها أي توفير   

تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على مصالحهم و اتخاذ بطريقة متفتحة 
و الهيئات الشفافة لها إجراءات واضحة لصناعة القرار و قنوات ،القرارات المناسبة و اكتشاف الأخطاء 

  مفتوحة للاتصال بين المسئولين و أصحاب الشأن توفر قدرا واسعا من المعلومات .
الشفافية العالمية و هي شبكة تضم مجموعة من المنظمات الدولية و التي تعمل على  قامت مبادرة  

ميثاق الشفافية للمؤسسات  بصياغة حدوده" تحقيق قدر اكبر من الشفافية لدى المؤسسات المالية الدولية ،
دولية ان تتبناها و المالية الدولية "و ينص الميثاق على مبادئ رئيسية و التي ينبغي على المؤسسات المالية ال

  من أهم هذه المبادئ ما يلي :
المعلومات ،الاستثناءات  الحق في النفاذ ،الإفصاح التلقائي ،النفاذ إلى صنع القرار ،الحق في التماس

  )2( .المحدودة
  ēدف الشفافية المالية إلى تحقيق ما يلي :أهداف  الشفافية المالية :  .انياث

  ن أنظمة  الحكومة في الماضي و الحاضر و المستقبل .أو الموثوقة بش توفير المعلومات الشاملة. 1
تعمل الشفافية المالية على تحقيق الانضباط المالي و السيطرة على الإنفاق ،وتخفيض تكاليف  . 2

  المشروعات و حماية المستثمرين ،وتوفير الثقة في السوق ،ومن ثم زيادة كفاءة الاقتصاد ككل .
                                                   

  . 101،102،مرجع سبق ذكره ،ص ص  "الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر:"شعبان فرج  - 1
،جامعة قاصدي مرباح  مجلة الباحث، "سبل تعزيز المساءلة و الشفافية لمكافحة الفساد و تمكين الحكم الراشد في الدول العربية :"بوزيد سايح  - 2

  .4ص  ،2012، 10،ورقلة ،العدد 
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ة العامة تفيد المواطنين بإعطائهم المعلومات التي يحتاجون إليها لمساءلة حكوماēم عن شفافية المالي. 3
  اختياراēم المتعلقة بالسياسات ومن بينها الموازنة العامة.

  تستفيد الحكومات الأكثر شفافية من زيادة قدراēا للوصول إلى أسواق راس المال الدولية. .4
 إبراز المخاطر المحتملة التي تكشف آفاق المالية العامة مما يقود إلى إجراءات تفيد شفافية المالية العامة في. 5

مبكرة على مستوى المالية العامة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتغيرة و الحد من تواتر وقوع الأزمات 
  )1(.وتخفيف حدēا 

  :مبادئ شفافية المالية العامة  .ثالثا 
تتمثل المبادئ الأربعة للشفافية المالية حسب ما جاء في دليل الشفافية المالية العامة الصادر عن   

  في ما يلي:  2007صندوق النقد الدولي في المدونة الأخيرة سنة 
  وضوح الأدوار و المستويات:. 1

قطاعات الاقتصاد ،و يجب التمييز بين القطاع الحكومي و باقي القطاع الخاص ،و بينه و بين باقي   
كما ينبغي وضع  ينبغي ان تكون ادوار السياسات و الإدارة داخل القطاع العام واضحة و معلنة للجمهور،

  إطار قانوني  و تنظيمي و إداري واضح و معلن لإدارة المالية العامة .
  علانية عمليات الموازنة:. 2

بت و أن تسترشد بالأهداف المحددة في مجال ينبغي أن تتقيد عملية إعداد الموازنة بجدول زمني ثا  
الاقتصاد الكلي و سياسة المالية العامة، و ينبغي توفير إجراءات واضحة لتنفيذ الميزانية و متابعتها و الإبلاغ 

  بنتائجها .
  العام : للاطلاعإتاحة المعلومات . 3

السابقة و الحالية و المقبلة و عن ينبغي تزويد الجمهور بمعلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة   
بشكل يتيسر معه تحليل  العامة ا يتصل بالمالية العامة، و ينبغي توفير معلومات عن الماليةالمخاطر فيم أهم

  السياسات و يعزز المساءلة، و يجب التعهد بنشر معلومات المالية العامة في الوقت المناسب.
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  :)ضمانات موضوعية (ضمانات صحة المعلومات و البيانات . 4
و ينبغي إخضاع  يجب أن تستوفي بيانات المالية العامة معايير جودة البيانات المتعارف عليها،  

،كما ينبغي إخضاع   أنشطة المالية العامة للرقابة الداخلية الفعالة و أن تتوفر لها الضمانات الوقائية
  )1(.معلومات المالية العامة للفحص الخارجي

خلال مبادئ و ركائز شفافية المالية العامة التي جاء đا صندوق النقد الدولي أĔا ركزت على و نستنتج من 
  و ممارسات تتعلق في مجملها بسياسة المالية العامة. آليات

  . العام المطلب الثالث : تفعيل آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام المال
كل من حصل على تفويض من جهة معينة   ينبع مفهوم المسائلة من فكرة مفادها أن يخضع  

  الوقوف أمامها للإجابة عن كيفية استعمال الصلاحيات و إدارة الموارد التي  ،عمل بصلاحيات و أدوات
صرفه أي أن المسائلة تعني واجب المسئولين عن الوظائف سواء كانوا منتخبين أو معينين أن تو ضعت تحت 

  اēم و نجاعتهم في تنفيذها .يقدموا تقارير دورية عن عملهم و سياس
  :مسؤولية المساءلة في الإدارة العامة . أولا

تبرز أهمية المساءلة في الإدارة العامة من كوĔا عاملا محوريا في تحديد قدرة الإدارة العامة على تنفيذ   
في  المسائلةمنظومة  السياسات العامة بكفاءة و فعالية أو بيان مدى استجابتها لاحتياجات المواطن و تبدأ

خلات و تنتهي بالمساءلة الاجتماعية التي تركز على بالمدالتقليدية التي ēتم  الادارة العامة بالمساءلة
و  المخرجات مرورا بمساءلة البرامج التي تنصب على المخرجات أيضا و مسائلة العملية التي تتناول الأنشطة

  ت إلى مخرجات و ذلك على النحو التالي:خلاتحويل المديتم من خلالها العمليات التي 
  المسائلة التقليدية:. 1

 موقعه الوظيفي فيēدف إلى التأكد من امتثال  منظمات الإدارة العامة و الأفراد العاملين đا كل   
 وضع ،هاف للالتزامات القانونية التي تستندللقوانين و اللوائح المعمول đا فلا يحق تبعا لذلك اتخاذ قرار مخال

 فنتيجة لمباشرة الوظائف في إطار )تشريعية و قضائية (مؤسسات مستقلة خارج نطاق المنظمة الإدارية 
لابد من وجود إجراءات و تعليمات و قواعد عامة و آليات للتنفيذ و تستخدم هذه الآليات القانون 

                                                   
1 - FMI manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington 2007,pp :4,6   
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ة الصارمة عن طريق وحدات فنية لتحقيق المساءلة  التقليدية أهمها خضوع المرؤوس للرئيس و المراجعة المالي
  متخصصة داخل المنظمة و خارجها لتحقيق الحياد و المساواة .

 مسائلة البرامج:. 2
ترتكز مساءلة البرامج على نتائج الأنشطة الحكومية حيث يتم من خلال تطبيق البرامج الحكومية   

ترجمة و تجسيد أهداف السياسات العامة ،ووضعها موضع التطبيق ،و بذلك يكشف هذا المستوى من 
عم السياسي المساءلة عن حجم الأداء الفعلي للمنظمة الإدارية إذ لا يكفي توافر التمويل الكافي و الد

لضمان تنفيذ البرامج الموضوعة بكفاءة و فاعلية بل لا بد من الاستعانة بالأساليب التقنية الحديثة و من 
خر متبع في عملية تطبيق البرامج و هو آو هناك أسلوب ،أبرزها أسلوب تقييم البرامج و أسلوب المراجعة 

اجحة  في تحقيق أهداف متوسطة و بعيدة المدى الإدارة بالأهداف و يعتبر هذا الأسلوب من الأساليب الن
و يقوم هذا الأسلوب على تحديد الأهداف و البدائل المختلفة ،ووضع الخطط لتنفيذ البرامج و تحديد الموارد 
المالية و المادية و الموارد البشرية التي تساعد على انجاز المهام و أخيرا  تقييم النتائج المحققة على أساس من 

  و الفعالية .الكفاءة 
  مساءلة العملية :ال. 3

التي  (خلاتالمدنشطة التي يتم من خلالها تحويل سائلة العملية على جملة العمليات و الاالمتركز   
خلال عدة و ذلك من )محور اهتمام مساءلة البرامج (إلى مخرجات )هي محور اهتمام المساءلة التقليدية 

من برنامج معين و مقارنته بالعدد الكلي للمستهدفين و نجاح  مؤشرات  و معايير كمية للمستفيدين
المساءلة العملية يتطلب مشاركة الإدارة و الموظفين  في السعي نحو مستوى الخدمات العامة ،فاللامركزية 

  تساهم في تعميق قيمة المساءلة .
 المساءلة الاجتماعية:. 4
و هي ēتم بما يمكن تسميته بالآثار اĐتمعية للبرامج الحكومية و مدى التزام المنظمات العامة     

بدورها الاجتماعي إزاء البيئة التي تزاول نشاطها فيها و كذلك المواطنين المستفيدين و قد صارت المساءلة 
دارة العامة نظرا إلى أن منظمات مفهوما راسخا في النظام الإداري ،و إن ظل أكثر التصاقا بالإالاجتماعية 

و تتم مساءلة المواطن للإدارة العامة من خلال  الإدارة العامة منظمات اجتماعية تؤثر في البيئة تأثيرا كبيرا .
  ثلاث مستويات :
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  المشاركة في الأنشطة الإدارية . -
  الإنتاج المشترك مع الإدارة . -
  .)1(ن المنتج النهائيأمساءلة الإدارة بش -

   : أشكال المساءلة .ثانيا
لا يخلو أي مجتمع أو نظام قانوني و سياسي و إداري من المساءلة و لكن يختلف شكل و طبيعة   

هذه المساءلة من مجتمع لآخر بحسب اختلاف أنظمة الحكم و تنظيمها السياسي و الإداري و يمكن 
  تقسيم أشكال المساءلة إلى قسمين أساسيين :

  ية:المساءلة الرسم. 1
سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية  đا تشمل هذه المساءلة كافة صور وأشكال المساءلة التي تباشر  

  التشريعية ،و القضائية ،و هذا دون أن ننسى أن المؤسسات الحكومية هي تابعة للسلطة التنفيذية .
 ،الوزراء(تعد مساءلة الإدارة العامة عن طريق ممثلي السلطة التنفيذية مساءلة السلطة التنفيذية :  .أ

ركن أساسي في النظامين البرلماني و الرئاسي لضمان جودة الأداء و  )مسئولين عن أعمال الوزارات...
  حسن استغلال المال العام و تطبيق السياسات العامة للدولة.

تم من خلالها مراقبة أعمال ي وظائف البرلمان، حيثوظيفة من  هيمساءلة السلطة التشريعية :  .ب
الحكومة لضمان استقامة سير العمل الرسمي، و هو ما يضمن حسن الأداء و الوصول للحكم الراشد 

  باعتباره ممثلا للشعب.
العامة عن أي عمل من أعمالها  الادارة مساءلةو تعني حق القضاء في مساءلة السلطة القضائية :  .ج

ساءلة القضائية إلى مبدأ المشروعية أي تطابق العمل الإداري في المقام الأول مع القواعد القانونية وتستند الم
  الموجودة.

  المساءلة الغير الرسمية :. 2
  ة عن نطاق المساءلة الرسمية السابقة الذكر و هي تمثل ثلاث أنواع :هي المساءلة الخارج    

                                                   
   .2011مارس  29تاريخ الصدور: ،،موقع الادارة العامة و المحلية  مقالة بعنوان المسائلة في الإدارة العامةنجلاء فتحي عبده،  -1
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و هي مؤسسات طوعية غير رسمية هدفها  المجتمع المدني:مساءلة المؤسسات غير الحكومية و  .أ
ة عن طريق لالمساءتنفيذ السياسات العامة للدولة بما يحقق النفع العام للمواطن، و بإمكاĔا المساهمة في 

  رقابتها لعمل الحكومة و التابعين لها عن أي انحراف قد يحدث عند تنفيذ الموازنة العامة للدولة .
ة و تعريف المواطن بنتائج فعالة لمساءلة الحكوم تعتبر مساءلة الرأي العام أداةالعام :  مساءلة الرأي .ب

أعمالها، و هي تعد من ابرز أنماط المساءلة في الدول الديمقراطية لكون السياسات الحكومية و القرارات 
  .)1( المهمة لابد أن تلقى تأييدا و قبولا من الرأي العام

يتمثل الهدف الرئيسي للمساءلة المالية في إبقاء المواطن على علم بالتقدم المحرز في  مساءلة المواطنين: .ج
تعبئة الموارد المالية ،و استخدامها لتلبية حاجيات اĐتمع ،فالمواطنون لديهم القدرة على كشف حالات عدم 

السياسات و القرارات التطبيق ،حسب ما أقرته السلطة التشريعية ،و بإمكاĔم اللجوء للقضاء عندما تنفذ 
بوسعهم المساهمة في المساءلة عن طريق الرقابة على أعمال الحكومة من خلال الحصول على  بصفة تمييزية ،

  المعلومات المتاحة في القطاع العمومي .
  تتمثل هذه الشروط في : شروط قيام نظام حقيقي للمساءلة: .ثالثا

 إسناد مهام واضحة: - 1
التي يتوقف عليها الوفاء بواجب  الرئيسيةإن إسناد مهام واضحة يشكل بدون منازع احد العناصر         

 .تقديم الحسابات ،و ضبط مهام واضحة المعالم هو الكفيل وحده بتحديد نطاق المسؤولية 
 التلائم بين المهام و الوسائل الموجودة لانجازها :  - 2

أي جهة كانت عن مهمة أقرت لها إلا بالنظر إلى ما  تم وضعه على ذمتها من   مساءلةلا يمكن   
  إمكانات مالية و مادية و بشرية .

  تقدير النتائج:. 3
إن تقديم المعلومات الصحيحة و الكاملة عن انجاز المهمة المخولة يتطلب من المتصرفين أن يتولوا دوريا       

يتمكنوا من الحكم الجيد ،على مدى ملائمتها للغايات التي  عليها حتىج البرامج التي يشرفون استقصاء نتائ
  أقرت من اجلها و على درجة المردودية التي تسجلها تلك البرامج من تحقيق أهدافها .

                                                   
، دراسة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة العامة، "الشعبية كوسيلة لمسائلة الإدارة العامةالرقابة  :"وائل عمران علي    1

  .42،ص 2008،، مصر منشورة ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،جامعة القاهرة 
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   المتابعة :.4
للتقويم و لتحديد  آلياتلم يتم وضع  إذان واجب تقديم الحسابات لا يمكن الوفاء به كما ينبغي إ     

، فإن توفر المعلومات على هذا النحو يصبح غير ذي جدوى و تنعدم معه المساءلة إذ لم يكن النتائج
مشفوعا من قبل الجهة المخولة بتلقي تلك المعلومات باتخاذ ما يلزم من إجراءات متابعة تكون مناسبة 

  لاعتماد التعديلات الازمة .
ندرة  رأسهال و التي على و في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الد يمكن القول انه الأخيرو في   

وثيقة بتحسين المردودية المسائلة ضرورية نظرا لصلتها ال أصبحت الموارد و تزايد احتياجات المواطنين،
العامة و تجنب عدم  الإدارةالجيد للحكومة و مؤسساēا في  للأداءللموارد، وضماĔا  الأفضلل وبالاستعما

  )1(.النفوذ، ما يمكن في النهاية من حسن استغلال المال العام أوانحرافها في استخدام السلطة 

  .المطلب الرابع: تعزيز المشاركة في عملية الموازنة
تتضمن المشاركة الفعالة من جانب كافة فئات اĐتمع تحقيق المسائلة في مؤسسات الموازنة مما   

للمشاركة تساهم في الحفاظ  أشكالوهناك عدة  المتاحة،استخدام للموارد  أفضلعلى تحقيق  يجعلها تعمل
  على موارد الدولة و حسن استغلالها نلخصها في ما يلي:

   : مشاركة البرلمان .أولا
قانونا واجب  ،ح بعد ذلكو اعتمادها للتصحيالموازنة  إقرارتعد السلطة التشريعية هي المسؤولة عن        

السلطة التنفيذية و بالتالي هذه السلطة لها دور كبير في  أومن طرف الحكومة  إعدادهايتم  أنالتنفيذ بعد 
الاقتصادي، الاجتماعي  ، بما يحقق رفاه و امن المواطنالأساسيةاĐتمع و حاجاته  أولوياتتحديد 

التي تحقق هذا في حدود  الأوجهنحو  الإنفاقمن ثم توجيه سياسة  و والسياسي و يحفظ حقوقه،
  باقتصاد البلد. الإضرارالمالية للدولة و دون  الإمكانيات

  : للمشاركة) كأداةاللامركزية (الحكم المحلي   .ثانيا
و تنفيذ الرقابة على  إعداديساهم بشكل فعال في تعزيز المشاركة في  أنالتحول نحو اللامركزية يمكن   

بما يعمل في النهاية على توزيعه  العام، للإنفاقالرشيدة  الإدارةالموازنة الحكومية، و من ثم يساعد في تحقيق 
  بشكل عادل يضمن استفادة جميع المواطنين خاصة الفقراء منهم.

                                                   
  . 121، 120 ،ص صه ، مرجع سبق ذكر "الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام و الحد من الفقر :"شعبان فرج -  1  
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  :الدور الفعال للمجتمع المدني .ثالثا
العام عن طريق الرقابة على الموازنة العامة و  الإنفاقيساهم في ترشيد  نأيستطيع اĐتمع المدني   

 الشأنحيث تم التركيز في هذا  كان ذلك بشكل غير مباشر،  إنو تنفيذها حتى و  إعدادهاالمشاركة في 
على  للدولة و التي تساعد بدرجة كبيرة في الحفاظ رئيسية لمشاركة اĐتمع في الموازنة العامة أشكالعلى ستة 

فكلما كانت  اĐتمع المدني داخل الدولة، ديمقراطيةالمال العام، و تتوقف هذه المساهمة على درجة تطور و 
منظمات اĐتمع المدني كانت تلك المساهمة فعالة و ذات نتائج  إنشاءهناك حرية التعبير و تسهيلات في 

ات و تحد من حريتها و نشاطاēا، و تتمثل هذه ايجابية و تقل في البلدان التي تشدد الرقابة على هذه المنظم
على سياسات  التأثير ،الأولوياتفي تبسيط و نشر المعلومات المتعلقة بالموازنة و تحديد و ترتيب  الأشكال
تحديد افضل الممارسات و رصد تنفيذ النفقات العامة  ، تحديد الاتجاهات و تقديم التوقعات،الإيرادات

 .)1(الأداءوتقييم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
تحليل العلاقة الترابطية بين مفهوم الحوكمة و الموازنة العامة للدولة مع الإشارة إلى حالة "حوشين كمال، بوسببعين تسعديت، مداخلة بعنوان:  -  1

  .9،10شلف،  ص ،  جامعة الملتقى الدولي الثامن حول الحوكمة في تفعيل أداء المؤسسات و الاقتصاد" ، الجزائر
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   الفصل الثاني :  خلاصة
مما سبق يمكن القول بان السياسة المالية العامة هي الخطة العامة للتنمية في اي بلد ،فهي الاسلوب   

            او البرنامج الذي تتبعه الحكومة للتأثير في الاقتصاد القومي واĐتمع đدف الحفاظ على الاستقرار 
ترشيد أدوات السياسة المالية مطلبا ملحا لأجل الالمام بتحقيق جملة الاهداف  ،فأصبح انتهاج سياسةالعام 

  التي تسعى اليها تلك الدول و على رأسها الاهداف الانمائية للألفية .
ما من ناحية الحكم الراشد فتساهم السياسة المالية في اقتصاد اي بلد بأهمية حاسمة بالنسبة لتنمية أ       

لسياسات الجبائية، الانفاق العام و سياسة الدين العام بالإضافة الى الاجهزة المصرفية شاملة ، و تعمل ا
و هذا نتيجة تأثيرها على المتغيرات الاقتصادية من على تعزيز النمو و هو العامل الرئيسي للحد من الفقر ، 

ة المتسمة بالفعالية في كما تساعد السياسة المالية الرشيدخلال عملية الرقابة و سياسات التدخل المالي  
، باعتبار ان ادوات ول على الخدمات الاساسية صتحسين مستوى معيشة الشعوب بان توفر لهم سبل الح

 التوازن من ثم المالي والسياسة المالية من الوسائل الفعالة التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن الاقتصادي و 
  الاقتصادي العام .
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  تمهيد:
العامة لها دور بالغ الأهمية في تشكيل الحاضر و وضع الأسس الأولى للمستقبل المالية ن السياسة إ  

للنهوض بالدولة و تنميتها في كل اĐالات و النواحي لذا أصبح على السياسة المالية أن توازن مالية الدولة 
  مع توازن الاقتصاد الوطني. يتلاءمبما يتفق و 

من بين الدول التي احتل فيها الحكم الراشد مقدمة  و تعتبر الدول العربية و بالأخص الجزائر  
الاجتماعية، وقد دعت إلى أهمية الحكم الراشد في ترشيد سياساēا  و الأولويات الاقتصادية و السياسة

ة التي يمكن من خلالها تحقيق الأداء يلتحقيق التنمية الاقتصادية و لهذا تتطرق الدراسة إلى الآليات السياس
  ل.التنموي الفعا

و على هذا الأساس نتناول في هذا الفصل المتكون من ثلاث مباحث: واقع السياسات المالية في   
  الجزائر، الحكم الراشد في الجزائر، الآليات الأساسية في المالية العامة لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر.
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  .ول: واقع السياسات المالية في الجزائرالأ المبحث
أولا ن السير الحسن للسياسة المالية و استقرار معدلات الدين العمومي و العجز الموازني مرهون إ  

العامة خاصة منها الجباية البترولية، لذا فان القدرة على تحمل السياسة المالية والعجز الموازني  بالإيرادات
تبقى بدورها مرهونة بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، هذا ما يضفي ميزة الضعف على السياسة 

  المالية في الجزائر.
  .ئرالسياسة المالية في الجزا داءأالمطلب الأول: تطور 

عرف الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال تغيرات عديدة ساهمت بشكل كبير في تغيير المفاهيم   
والايديولوجيات و كذا الاستراتيجيات، وبالتالي تغيير القرارات و الانظمة، وعليه يمكن رد عوامل تطور 

د الاقتصادي المتمثل في السياسة المالية في الجزائر إلى ثلاث محددات متداخلة و متكاملة و هي: المحد
حتمية الانتقال من سياسة الاقتصاد المعتمد على التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق، المحدد الاجتماعي 
المتمثل في ضغط الطلب على الخدمات العمومية، والمحدد المالي المتمثل في اليسر المالي الناتج عن قطاع 

  )1(المحروقات.
  : 2010 -2001السياسة المالية للفترة  .أولا

وعلى  1998تميزت هذه الفترة بتحرر الجزائر من التزاماēا وفق برنامج الاصلاح الاقتصادي مع Ĕاية ماي 
، إلى أن شهدت هذه السنوات ارتفاعا 2001ذلك استمرت في انتهاج نفس السياسة المالية حتى سنة 

التحسن في أداء المالية العامة و دفع الجزائر إلى اطلاق برامج تنموية ملحوظا في أسعار النفط، مما أدى إلى 
  من شأĔا تأهيل اقتصادها و توسيع عملية التنمية.

كما عرف الانفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة المدروسة تزايدا مستمرا سواء في نفقات   
إطلاق برامج تنموية ضخمة، ēدف في  التجهيز أو التسيير، وكانت قد عرفت الجزائر خلال هذه الفترة

على ذلك هو تزايد ايراداēا من ها ين المستوى المعيشي للمواطن وما ساعد الأساس إلى رفع النمو و تحس

                                       
، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في العلوم "2010-2000أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر  :"داود سعد االله -1

  .123، ص 2012-2011 الجزائر، ،3الاقتصادية، منشورة ، جامعة الجزائر
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يمكن الاطلاق عليه  ما جراء ارتفاع أسعار البترول التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا محسوسا، وهو
  )1("السياسة الانفاقية التوسعية".

  2010- 2001: تطور الموازنة خلال الفترة )  1.3(رقم الجدول                  
  مليار دينار:الوحدة                             

معدل الزيادة في   الايرادات  السنوات
معدل الزيادة في   النفقات  الايرادات (%)

  رصيد الموازنة  النفقات (%) 

2001  1389.7  23.53  1321.0  12.12  68.7+  

2002  1576.7  13.45  1550.6  17.38  26.1+  

2003  1525.5  3.24-  1690.2  25.53  164.7 -  

2004  1606.4  5.30  1891.8  11.92  285.4 -  

2005  1714.0  06.69  2052.0  08.46  338.0 -  

2006  1841.87  07.45  2453.0  19.54  611.2 -  

2007  1949.0  05.82  3108.5  26.72  1159.5 -  

2008  2902.3  48.91  4191.0  34.28  1288.7 -  

2009  3275.3  12.85  4246.3  01.31  971.0 -  

2010  3061.3  06.53 -  4512.8  06.27  1451.5 -  

  ، 2016/03/10تاريخ الاطلاع  ،التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر)2010-2001: بنك الجزائر، التقارير السنوية (المصدر

  www.bankof-algeria.dzمتوفرة على الموقع:  

  2000تم حسابه على أساس ايرادات  2001ملاحظة: معدل الزيادة الخاص بالنفقات و الايرادات لسنة 

   مليار دج. 1178.1و التي قدرت ب  2000مليار دج و نفقات  1124.9و قدرت ب 
من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن الايرادات العامة قد عرفت زيادات مستمرة في قيمتها خلال   

، و سنة 2002التي شهدت نوعا من الانخفاض مقارنة بسنة  2003باستثناء سنة  2010-2001الفترة 
                                       

مرجع سبق ذكره ، ، " 2013دراسة حالة الجزائر –فعالية السياسة المالية في تحقيق الاصلاح الاقتصادي  :"سيلام حمزة، ولد بزيو فاتح - 1
  .70  ص
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 %11.42و قد بلغ متوسط معدل الزيادة  2009التي عرفت هي الأخرى انخفاضا مقارنة بسنة  2010

حصيلة ايرادات المحروقات الناتج السبب في ذلك أساسا إلى ارتفاع  و يعود، 2010-2001خلال الفترة 
عن ارتفاع أسعار البترول خلال هذه الفترة، و الأمر نفسه بالنسبة للنفقات العامة حيث نلاحظ ارتفاع 

، و هي 2004-2001مستمر في حجم النفقات العامة خلال نفس الفترة، و قد بلغ معدل الزيادة خلال 
و هي  2009- 2005أما الفترة  ، %11.78دي حوالي الانعاش الاقتصا مالفترة التي شهدت برنامج دع

و هو دليل على استمرار الدولة في  %18.86فترة البرنامج التكميلي فقد بلغ متوسط الزيادة فيها حوالي 
لصالح ولايات الهضاب سياستها التوسعية في الانفاق حيث تدعمت هذه الفترة ببرامج خاصة رصدت 
حوالي   2010و  2009العليا و ولايات الجنوب، واستمرت زيادة الانفاق حيث بلغت نسبة الزيادة ما بين 

  مليار دج. 21.24الذي رصد له  2014-2010مية الخماسي و هذا راجع إلى برنامج التن 16.65%

- 2003كما نلاحظ من الجدول أن حجم الانفاق العام كان أكبر من الايرادات العامة خلال الفترة 
  مما سبب ذلك عجزا في الموازنة العامة، كما يوضحه الشكل البياني التالي: 2010

  2014-2001): العجز و الفائض في ميزانية الدولة خلال الفترة 1.3(رقم الشكل 

  

  

  

  

  

  
  

  من إعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول السابق المصدر:       

" 2010-2003أن عجز الموازنة عرف ارتفاعا رهيبا خلال الفترة " السابق من خلال الشكل نلاحظ  
 2009حيث كان معدل نمو النفقات العامة أكبر بكثير من معدل نمو الايرادات العامة، و قد تقلص العجز سنة 
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مليار دج، و يعود  1451.5ليصل إلى أعلى قيمة له بحوالي   2010، لكن عاود الارتفاع سنة 2008 بمقارنة 
السبب في ذلك العجز إلى الزيادة الكبيرة في النفقات العمومية جراء قيام الدولة ببرامج تنموية رصد لها مبالغ 

الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا بأسعار ضخمة في إطار سياسة الانعاش الاقتصادي، وعليه فان حجم الانفاق العام في 
  النفط.

  : 2014-2010ثانيا: السياسة المالية للفترة 
ى وضع برامج تنموية بحيث تعمل هذه الأخيرة على تدارك التأخر المسجل على لقد عملت الجزائر عل  

مدار عشر سنوات من الأزمة و إلى تخفيف تكلفة الاصلاحات المنجزة و المساهمة في اعطاء دفع جديد للاقتصاد 
لانعاش الاقتصادي و تتمثل هذه البرامج في برنامج ا )1(و استدامة النتائج المحققة على مستوى التوازنات الكلية 

)، برنامج التنمية الخماسي 2009-2005)، البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (2001-2004(
)2010-2014.(  
  ):2004-2001برنامج الانعاش الاقتصادي ( .1

ف مليار دولار، أضي7.5ئري ما يعادل مليار دينار جزا 525لقد خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدره   
حكومي سنوي، يكمل دعم الانعاش الاقتصادي في اطار برامج  كإنفاقمليار دج   5إليه غلاف مالي آخر فاق 

مثل صندوق تنمية مناطق الجنوب، و برامج الصندوق الوطني للضبط و التنمية الفلاحية، حيث كان  أخرى،
  يهدف إلى:

 تعاني منه شريحة كبيرة من اĐتمع، دون إغفال ديمومة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية. محاربة الفقر الذي -
 العمل على إنشاء مناصب شغل، لا سيما في قطاعي البناء و الأشغال العمومية و السكن. -
مواصلة الجهود تفعيل المسعى الشامل للتنمية الوطنية من خلال الاسراع في انجاز المشاريع المتعلقة بالمياه و  -

 بتطهير العقار الصناعي أو العصرنة.
العمل على الحد من النزوح الريفي عن طريق دعم البرامج المخصصة لعودة سكان الأرياف إلى مناطقهم و  -

 تشجيع الأنشطة الانتاجية التي بادر đا قطاع الفلاحة.
 ة توزيع الغاز.بشبكانية العمل على تنفيذ برامج إعادة التأهيل الحضري، و ربط التجمعات السك -
  ان تطبيق هذا المخطط كان له أثرا جليا على المؤشرات الاقتصادية الكلية. -

                                       
مجلة اقتصاديات شمال ، "المغرب و تونس- افريقيا، دراسة مقارنة بين الجزائرالاصلاحات و النمو الاقتصادي في شمال  :"حاكمي بوحفص - 1

  .14العدد السابع، ص  ،جامعة وهران ،افريقيا
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  : )2009-2005البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ( .2
جاء هذا البرنامج عقب اعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي سعى إلى مواصلة   

يلي لتعزيز المكاسب الاقتصادية المحققة مج التكسابقا، حيث أنه طرح هذا البرنام التي قام đا سيرة الاصلاحاتم
من جهة و معالجة النقائص المسجلة في تنفيذ برنامج دعم الانعاش الاقتصادي، و لقد خصص لهذا البرنامج 

  التالي:مليار دج موزعة على القطاعات كما هو موضح في الجدول  4202.7غلاف مالي قدره 
  )2009-2005): توزيع الاعتمادات المالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو (2.3الجدول رقم (

الاعتماد المالي (مليار   التعيين 
  دج)

  النسبة %

تحسين الظروف المعيشة 
  45.41  1908.5  للسكان

  40.53  1703.1  تطوير المنشآت القاعدية

  8.03  337.2  دعم التنمية الاقتصادية

  4.85  203.9  تطوير الخدمة العمومية

تطوير التكنولوجيا الجديدة 
  1.18  50  للاتصالات

  100  4202.7  المجموع الكلي

 www.premier-ministre.gov.dz:من اعداد الطالبتان بالاعتماد على المعلومات الموجودة فيالمصدر:              

  لقد كان يهدف هذا البرنامج إلى:
 طوال فترة البرنامج %5ضمان الحفاظ على نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن  -
 مؤسسة اقتصادية جديدة. 100 000انشاء  -
 توفير مليوني منصب عمل. -
 محل لكل بلدية عبر التراب الوطني. 100محل تجاري بمعدل متوسط  150 000انشاء  -
يوميا من المياه الصالحة للشرب عن طريق التحلية، يضاف إلى ذلك أصناف التعبئة  3توفير مليون م -

 الأخرى.
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 توفير الشروط الضرورية لاستقبال مليون طالب في الجامعة مع Ĕاية البرنامج. -
  :2014-2010البرنامج التنموي  .3

مليار دولار أمريكي، و هو يشمل  286مليار دج ما يعادل  21214خصص لهذا البرنامج مبلغ مالي قدره 
  )1(شقين أساسين هما: 

استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكك الحديدية و الطرق والمياه  -
 مليار دولار. 130بمبلغ يعادل 

 مليار دولار. 156طلاق مشاريع جديدة بمبلغ يعادل إ -
من موارده لتحسين التنمية البشرية وذلك على  % 40أكثر من  2014-2010يخصص برنامج   

الخصوص من خلال تحسين التعليم في مختلف أطواره (الابتدائي، و الثانوي و الجامعي و التكوين المهني) 
، كما تضاف قطاعات  بالمياه و الموارد الطاقويةوالتكفل الطبي النوعي و تحسين ظروف السكن و التزويد 

ذه الديناميكية و الشؤون الدينية و التضامن الوطني و اĐاهدين إلى هتصال الشبيبة و الرياضة، و الا
  )2(الاقتصادي المباشر فيه من قبل.الجديدة التي تأتي امتدادا للإنعاش 

مليار دج ذات الصلة  8857قيمته  عملت الدولة الجزائرية في اطار البرنامج الخماسي على وضع ما  
  يبينه الجدول التالي:بالتنمية البشرية توزعت كما 

  
  
  
  
  
  

  

                                       
، 245، 216  ص ص ، ص2011، دار الخلدونية ، الجزائر،"الواقع و الآفاق الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر"عبد الرحمن تومي:  - 1

246.  
  .2010ماي  24، المنعقد في 2014-2010برنامج التنمية الخماسي الوزراء،  بيان اجتماع مجلس - 2
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  ): الأغلفة المالية لبعض القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية 3.3الجدول رقم (          
  مليار دينار :الوحدة                  

  الغلاف المالي  القطاع

  3709  السكن

  2001  الموارد المائية

  1798  العالي التعليم

  619  الصحة

  380  الشباب و الرياضة

  350  الطاقة كالكهرباء و الغاز

  8857  المجموع

  
  .48 ، ص2010ملحق بيان السياسة العامة، مصالح الوزير الأول، أكتوبر، المصدر:                             

    
بالنسبة للقطاعات  عالية أغلفة مالية ي السكن و التعليم العالي قد أخذيبين الجدول أعلاه بأن قطاع  

) نستخلص بأن السياسة 2014-2010مليار دولار للفترة ( 24الأخرى، بحيث أن قطاع التعليم العالي قد تجاوز 
فيها انفاق ملايير  تمالمالية المنتهجة من طرف الجزائر خلال الفترة المدروسة هي سياسة مالية توسعية بحتة 

الدولارات، حيث لم تعمل هذه الأخيرة على تطوير الاقتصاد الوطني و تحريك الآلة الانتاجية، إذ لم يتم انشاء 
خلق القيمة المضافة، بل جل المشاريع و البرامج التنموية كانت ذات طابع  مؤسسات و شركات تعمل على

اجتماعي، أدت معظمها إلى تحسين الخدمات الاجتماعية و المعيشية للسكان، و خلق فرص عمل إلى انخفاض 
  .معدلات البطالة

  .الاقتصاديالمطلب الثاني: العلاقة بين التوازن المالي للميزانية و التوازن 
من المعلوم أن المهام الأساسية للموازنة العامة في المفهوم الحديث أن نسهل عملية تقويم مقترحات   

مستقلة عن الجهاز  تعريفها على اĔا وحدة اقتصادية تملكها الدولة إما كليا أو جزئياالمشروعات العامة التي يمكن 
للدولة، تتولى انتاج السلع و الخدمات و تعمل في نطاق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية التي تسعى  الاداري
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ن مشاريع الدولة يفترض đا تحقيق التوازن المالي أو تحقيق جدوى اقتصادية من استخدام إ، )1( الدولة لتحقيقها
زيادة في الدخل الوطني وصولا إلى تحقيق  حدوثفي الوقت نفسه يفترض  والأموال فيها و ربح و عائد معقولين، 

  التوازن الاقتصادي.
  : توازن الميزانية و التوازن الاقتصادي العام .أولا

ذ يفرض التوازن الاقتصادي إيتكامل التوازن الاقتصادي للميزانية العامة مع التوازن الاقتصادي العام،   
التضخم و البطالة بمعنى زيادة مردودية الهيكل خفض معدلات  و معدلات النمو الاقتصادي،للميزانية العامة رفع 
 بإنفاقها موال من القطاع الخاص و تقوملاتقوم الدولة باقتطاع اذ لا يسمح هذا التوازن أن إالاقتصادي الوطني، 

ت تلك الأموال في حوزة القطاع من لو بقي ضمن الميزانية العامة، بحيث لا تكون زيادة في الدخل الوطني أعلى
  الخاص.

لأنه يقوم على أساس الاقتطاع  يتكامل التوازن الاجتماعي للميزانية العامة مع التوازن الاقتصادي العام،  
الضريبي من المداخيل المرتفعة ثم اعادة التوزيع لصالح المداخيل المنخفضة، و هذا يعني تحقيق زيادة في قدرة 

رفع مستواها المعيشي و يؤثر ذلك على الوضع الضئيل على الانفاق و يعمل على الطبقات ذات الدخل 
الاقتصادي العام لأنه يؤدي إلى زيادة الاستهلاك و بالتالي يؤدي إلى زيادة الانتاج و الاستثمار و تحقيق نمو في 

  )2(الدخل الوطني و توازن اقتصادي عام.
  : آلية عمل السياسة المالية .ثانيا

السياسة المالية في التحكم في حجم الانفاق و الضرائب و الدين العام đدف السيطرة عمل تكمن آلية   
نفاقية لتحقيق على التضخم و الانكماش، فبواسطة السياسة المالية يمكن للحكومة استخدام قواها الضريبية و الإ

و الأجور، العدالة في توزيع الدخل، اذ تستطيع  القومي، استقرار الأسعارالعمالة الكاملة، رفع معدلات نمو الناتج 
الحكومة تحقيق هذه الأهداف من خلال زيادة أو خفض الانفاق العام و الضرائب وفقا للوضع الاقتصادي وذلك 

  على النحو التالي:
  السياسة المالية التوسعية: .1

  تكون السياسة المالية التوسعية عن طريق:

                                       
  .33، ص 2000، الدار الجامعية، الاسكندرية، "اقتصاديات الخدمات و المشروعات العامة :"سعيد عبد العزيز عثمان - 1
  .297، ص  1998، مكتبة عين شمس، القاهرة، "النقود و البنوك :"عبد المنعم راضي - 2
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المتمثل أساسا في زيادة مشتريات الحكومة بصورة مباشرة (سلع، خدمات) مستوى الانفاق العام و زيادة  -
المداخيل التي يتحصل عليها الأفراد لأن انفاق الحكومة هو بمثابة مداخيل للأفراد، و بالتالي يؤدي زيادة  أو زيادة

أيدي الاحتياج إلى دخول الأفراد إلى زيادة الطلب، و تؤدي زيادة الطلب بالمؤسسات إلى زيادة انتاجها، ومنه 
  )1(عاملة جديدة و زيادة التوظيف مما يؤدي إلى علاج مشكل البطالة و الكساد و دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

تلجأ الحكومة إلى تخفيض الضرائب بدلا من زيادة الانفاق العام، أو اعطاء اعفاءات ضريبية للمواطنين    -
الاستهلاكي و الادخار و بالتالي يؤدي إلى زيادة الطلب  للإنفاقمما يؤدي إلى زيادة الدخل التصرفي المخصص 

 الكلي بما فيه الطلب الاستثماري و الطلب الاستهلاكي.
 معا أي زيادة مستوى الانفاق العام و تخفيض الضرائب، و ذلك بما يخدم و قد تستخدم الحكومة الاثنين -

 )2(و الخروج به من حالة الكساد. النمو أجل دفع عجلة من الاقتصاد
  و يبين الشكل التالي كيفية معالجة السياسة المالية التوسعية للكساد من خلال الرسم البياني الموالي:

    السياسة المالية التوسعية : )2.3( رقم  الشكل                         

  

 

 

 

 

 

  
  ، دار الفكر للطباعة "أسس و مبادئ الاقتصاد الكلي "ت،أبو الزيهيثم الزغبي، حسن  :المصدر

  205، ص 2000 ،الطبعة الأولى الأردن، -، عمان و النشر و التوزيع
. 

                                       
الأردن، الطبعة الخامسة،  -، دار وائل للنشر، عمان"مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظري و التطبيق :"،سين الرفاعي أحمد واصف الوزني خالد - 1

  .327، ص 2002
  . 189، ص 2002الأردن،  - دار الثقافة للنشر و التوزيع،  عمان -، الدار العلمية للنشر والتوزيع"الاقتصاد الكلي :"الأشقر أحمد - 2

 مستوى الأسعار

AD 1 

AD 2 

AS 

P2 

P1 

Q2 Q1 
 الناتج المحلي

 AS العرض الكلي 

    AD1   التوسعيةالطلب الكلي قبل إتباع السياسة المالية  

AD2     الطلب الكلي بعد اتباع السياسة التوسعية   
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  و تعتمد على:نكماشية: الامالية السياسة ال .2
ا تخفيض مستوى الانفاق العام: والذي يؤدي بفعل آلية المضاعف إلى تخفيض حجم الاستهلاك مم  .أ 

 يؤدي إلى كبح مستوى الأسعار. يؤدي إلى نقص الطلب الكلي، و
، و بالتالي تخفيض الطلب و يؤدي  رفع مستوى الضرائب: مما يؤدي إلى تخفيض الدخل التصرفي  .ب 

 تخفيض الطلب إلى كبح مستوى الأسعار.
ج بين الحالتين: أي تخفيض مستوى الانفاق العام و زيادة الضرائب من أجل الخروج من حالة المز   .ج 

 )1(التضخم.
  :التالي يبين السياسة المالية الانكماشية في حالة التضخم من خلال الرسم البيانيو الشكل 

 :  السياسة المالية الانكماشية )3.3( رقم الشكل                       
 

 

 AS      العرض الكلي 
الانكماشيةالطلب الكلي قبل إتباع السياسة المالية   AD1 

لانكماشيةالطلب الكلي بعد اتباع السياسة ا   AD2 

 

 

 

 

.206، مرجع سابق، ص الاقتصاد الكلي أسس و مبادئ: هيثم الزغبي، حسن أبو الزيت، المصدر  

الضرائب،  الانفاق العام و زيادة) كيف تؤثر السياسة المالية الانكماشية من خلال 3.3يوضح الشكل رقم (
  P2إلى  P1و خفض الأسعار من  AD2إلى  AD1و تؤدي إلى انتقال منحنى الطلب الكلي من الوضع 

                                       
  .187-186  ص ص، 2006ر، عمان، الطبعة الأولى،  ، دار وائل للنش"مبادئ الاقتصاد الكلي التحليلي :"حربي محمد موسى عريفات 1

 مستوى الأسعار

AD 2 

AD 1 

AS 

P1 

P2 

Q2 Q1 
 الناتج المحلي
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مستوى الانفاق في اĐتمع و السيطرة على مستويات الطلب الكلي و تزايد و بالتالي تسعى إلى كبح  
  الأسعار.

  حالات الاختلال في الاقتصاد الوطني: .ثالثا
تسعى جميع الدول إلى تحقيق مستوى توازن الناتج الوطني و لكن قد يبتعد الاقتصاد عن وضع   

 حالة اختلاف التوازن، إذ يمكن أن تظهر هذه الحالات فيما يسمى بالفجوات التضخمية و الانكماشية في
  )1(لناتج عن مستوى التوظف الكامل.المستوى التوازني ا

إذا كان الاقتصاد هذه الفجوة (عجز الطلب الكلي عن العرض الكلي)، تحدث  . الفجوة الانكماشية:1
   . اللازم لتحقيق التوظيف الكاملالوطني يعاني من انخفاض الطلب الكلي عن المستوى 

    الفجوة الانكماشية : )4.3(رقم الشكل                              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.95، ص2008 الطبعة السابعة، ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،التحليل الاقتصادي الكليعمر صخري،  المصدر:     

  

  

  

                                       
  ،ه،مرجع سبق ذكر " 2004-1990السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي دراسة حالة الجزائر  :"دراوسي مسعود- 1

  .149ص: 

 الإنفاق الكلي

AD 2 

(C+I) 1 

P1 

P2 

R2 

 

 الدخل

B 

A 
 فجوة 

 الانتاج
R1 

 

450 

(C+I) 0 

 0(C+I)الطلب الكلي 

 الفجوة الإنكماشية
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  الفجوة التضخمية:. 2

الوطني يعاني من ارتفاع الطلب الكلي عن المستوى اللازم  الاقتصاد تحدث الفجوة التضخمية إذا كان  
  )1(.لتحقيق التوظف الكامل

  الفجوة التضخمية:) 5.3( رقم الشكل                                  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .96 :ص سابق،الرجع الم ،"التحليل الاقتصادي الكلي"عمر صخري،  المصدر:                                          

  
  
  
  
  
  

                                       
  .138،139، ص ص ه ، مرجع سبق ذكر 2010-2000 أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائرداود سعد االله،  - 1

 الإنفاق الكلي

AD 2 

(C+I)    0  

 الدخل

D 

M 

Y*
F

 

450 

(C+I)  1  

 الفجوة التضخمية
Y 

Y* 
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  .المطلب الثالث: دور الميزانية العامة في التصحيح
في الطلب  للإفراطبما أن خبراء صندوق النقد الدولي يفسرون أزمة البلدان المتخلفة بأĔا نتيجة   
فان سياسات الموازنة العامة في اطار برنامج  المذكورة سابقا، بسبب السياسات التوسعية المتبعةالكلي 

إلى مستويات مماثلة  إلى التقليص أو القضاء على العجز لخفض معدلات التضخم التصحيح الهيكلي ēدف
المتطورة و على هذا الأساس و لتحقيق ذلك ، فان البلد المتخلف مطالب بتطبيق  لتلك الموجودة في البلدان

  جملة من التدابير يمكن تصنيفها إلى محورين رئيسين:
  : الضغط على النفقات العامة .أولا

  و تتم هذه العملية من خلال:
 و الاستثماري. تخفيض الانفاق العام الاستهلاكي -
 رفع الدعم عن السلع ذات الاستهلاك الواسع. -
 رفع الدعم عن منتجات الطاقة (الوقود) الكهرباء و ذلك يهدف ترشيد الاستهلاك. -
 تقليص المساعدات الموجهة إلى مؤسسات القطاع العام.  -
 تجميد الرواتب و الأجور و الحد من التوظيف في القطاع العمومي. -

  : زيادة الايرادات العامة .ثانيا
  وذلك من خلال :  
 سلع و خدمات القطاع العام.الرفع أسعار  -
الايرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل أطرافا أخرى من جهة ومكافحة  زيادة  -

تم ذلك من خلال اجراء إصلاحات يت ضريبية منخفضة و ، مع البقاء على معدلاالتهرب الضريبي
 ضريبية شاملة.

 خوصصة مؤسسات القطاع العام. -
و تكون عادة هذه التدابير مدعومة بتدابير نقدية صارمة ēدف إلى الحد من كل توسع نقدي يمكن   

  )1( أن ينجر عنه عودة التضخم النقدي.

                                       
  .2، ص :"الآثار الاقتصادية و الاجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكلي في الجزائر :"روابح عبد الباقي، غياط شريف - 1
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  : صاديالموازنة في تحقيق التوازن الاقتدور . ثالثا
من المهام الأساسية للموازنة في المفهوم الحديث أن تسهل عملية تقويم مقترحات المشروعات العامة   

العامة بأĔا وحدة اقتصادية تملكها الدولة كليا او جزئيا مستقلة عن الجهاز و يمكن تعريف المشروعات 
قتصادية و الاجتماعية التي الاداري للدولة تتولى انتاج السلع و الخدمات حيث تعمل في نطاق الأهداف الا

على حالة إلى وضع صورة واضحة لآثار النشاط المالي للحكومة  بالإضافةتسعى الدولة لتحقيقها، 
ن التخطيط الاقتصادي لا يخرج عن كونه تفكيرا منطقيا منظما بين كيفية توزيع الموارد إالاقتصاد، 

فة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للمجتمع الاقتصادية المتاحة للمجتمع و بين الاستخدامات المختل
الاقتصادية، تستخدمها  لقد أصبحت الموازنة في الوقت المعاصر أداة من أدوات السياسة ،خلال فترة زمنية

   )1( الحكومة للتأثير على النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف التي يسعى إليها اĐتمع.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .33، ص ه ، مرجع سق ذكر "اقتصاديات الخدمات و المشروعات العامة :"سعيد عبد العزيز عثمان - 1
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  .الحكم الراشد في الجزائرالمبحث الثاني: 
باهتمام  مة و الدول على حد سواء و قد حظييعتبر الحكم الراشد الشغل الشاغل لجميع الأنظ  

يم سياسية و اقتصادية و تقد بإصلاحاتلقيام ليهدف فهو متزايد نظرا لأهميته الكبرى في ترشيد الحكومات 
لحكم الراشد على المستوى الاقليمي و الدولي خاصة اهتمام الجزائر با الخدمات العامة للأفراد، حيث ازداد

بشأن مكافحة الفساد و الرشوة التي أصبحت تعد من الانشغالات الرئيسية، لهذا وجب ارساء دعائم 
على الشفافية و المساءلة و المشاركة في صنع القرار، و كذا تعزيز الجهود  ةالحكم الراشد في الجزائر و المبني

  اد.من أجل محاربة الفس
  .المطلب الأول: المشاركة و المساءلة في ادارة المال العام في الجزائر

اتخاذ القرارات المالية  مشاركة المواطنين في ن ارساء مبادئ و قواعد الادارة الرشيدة يتطلب تفعيلإ  
ومناقشتها و نشر المعلومات و البيانات المالية و خاصة المناقشات التي تدور حول الانفاق العام لضمان 

لوظائف سواء كانوا كذلك تفعيل آليات المساءلة، فمن واجب المسؤولين عن االادارة الرشيدة، كما يتطلب  
  في تنفيذها. ن عملهم و سياساēم و نجاعتهمين أن يقدموا تقارير دورية عنيمنتخبين أو مع

  :التمثيل و المساءلة في الجزائر .أولا
قدرة المواطنين على ، فان مؤشر "التمثيل و المساءلة" يقيس 2010البنك الدولي للعام  بحسب تقرير  

علام الحر ير، وحرية تكوين الجمعيات و الاهم و حكومتهم، فضلا عن حرية التعبالمشاركة في انتخاب ممثلي
  "2014- 2002نا تطور قيم هذا المؤشر في الجزائر خلال الفترة "و الجدول التالي يوضح ل
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  "2014-2002المساءلة في الجزائر خلال الفترة "تطور مؤشر التمثيل و  ):4.3الجدول رقم (
  النسبة  نةسال

2002  17.3  

2003  17.3  

2004  24.5  

2005  26.4  

2006  22.1  

2007  19.1  

2008  19.1  

2009  17.1  

2010  18  

2011  18.3  

2012  22.3  

2013  22.7  

2014  22.6  
  

Wordbank,wordwide governance indicators,2015 update,aggregate governance undicators   المصدر
1996-2014 ، 08/04/2016تاريخ الاطلاع:   , ، متحصل عليه من الموقع    www.govindicators.org  
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  "2010- 2002المساءلة في الجزائر خلال الفترة"تطور مؤشر التمثيل و   :)6.3( رقم الشكل

  
  إعداد الطالبتان بالاعتماد على معطيات الجدول السابق من المصدر:

" أي أنه 2010-2002خلال الفترة " %30نلاحظ من الشكل البياني أن هذا المعيار لم يتعدى   
" حيث كان 2005-2002لم يصل إلى الوضع الجيد اطلاقا، حتى و ان عرف بعض التحسن خلال الفترة "

و đذا انتقل  %26.4ب  2005و  2004ليصل إلى أعلى نسبة له سنة  %17.3ب  2002يقدر سنة 
 2006من سنة  ابتداءا، و لكن 2005و  2004من الوضع الضعيف إلى الوضع المتوسط خلال سنتي 

" ضمن المستوى الضعيف و من 2010- 2006فترة " يصنف خلالحيث  هبوطا عرف هذا  المؤشر
  ).25و أقل من  10ضعيف (أعلى من شهد تحسنا نسبيا، ضمن المستوى ال 2014إلى   2010

في الجزائر، و هو ما يدل على ان حرية التعبير وتعكس هذه الأرقام الوضع المتدني لهذا المؤشر   
وحرية تكوين الجمعيات و حرية الاعلام و المشاركة السياسية في الجزائر تبقى محدودة و دون المستوى، ولعل 

، و الذي نتج عنه المزيد من 1992من بين أهم الأسباب وراء هذا هو فرض حالة الطوارئ في البلاد منذ 
و الاعلام، ويؤكد  النشاطات، وتكوين الأحزاب و الجمعيات، وكذا حرية الصحافة التضيق على الحريات و

  .يف الجزائر في مؤشر الديمقراطيةهذا الكلام تصن
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  "2014-2010): تطور مؤشر الديمقراطية خلال الفترة "5.3الجدول رقم (              
  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

  117  118  118  130  125  الترتيب

  3.83  3.83  3.83  3.44  3.44  قيمة المؤشر الكلية

العملية الانتخابية و 
  3.00  3.00  3.00  2.17  2.17  التعددية

  2.21  2.21  2.21  2.21  2.21  أداء الحكومة

  3.89  3.89  3.89  2.78  2.78  المشاركة السياسية

  5.63  5.63  5.63  5.63  5.63  المشاركة الثقافية

  4.41  4.41  4.41  4.41  4.41  الحريات المدنية

  
 ,The economist intelligence unit’s index of democracy a raport  2010-2014    -در:ـــــــــالمص  

www.economist.com  الاطلاع ريختا 05/04/2016 : المتحصل علیھ من الموقع  

تصنف دائما في المراتب الأخيرة لمؤشر الديمقراطية تقريبا  أعلاه أن الجزائرالجدول  نالملاحظ م  
 ديمقراطيةالأقل  و بالتالي فهي تندرج ضمن الدول دولة، 167دولة الأخيرة من مجموع  35تصنف ضمن 

و لكن  2014سنة  3.83إلى  2010سنة  3.44رغم التحسن الطفيف الذي عرفه هذا المؤشر اذ انتقل من 
 10و 1أحسن الأحوال حتى إلى النصف، ويبقى بعيد عن القيم القريبة من ضعيف فهو لم يصل إلىيبقى 

سن كبير التي تعني أن الدولة تتمتع بديمقراطية و حتى مكونات المؤشر تكاد تكون ثابتة و لا يوجد هناك تح
  . "2014  -2010 "في قيمتها خلال الفترة 

  :المجتمع المدني في الجزائر .ثانيا
هو يوجد في اطار دولة خصائص اĐتمع المدني، و  أبرزتعتبر الاستقلالية النسبية عن الدولة من   
الولاء الأسمى لمواطنيها، استنادا إلى أسس و مبادئ المواطنة و سيادة القانون، و يتمثل  تستقطب ديمقراطية

اهمة في ضمان و صيانة دور و هدف اĐتمع المدني في ضمان استقرار اĐتمع و خدمته و كذا المس
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الديمقراطية و الحريات، و نشر المعلومات و المساهمة في الاصلاح الاقتصادي و التعزيز المتبادل للحكومة 
  وللحياة المدنية.

نشأته في و هذا راجع ل يالواقع في الجزائر عكس ذلك حيث تخلى اĐتمع المدني عن دوره الحقيق  
جعله أداة من أدوات السلطة من اجل بسط نفوذها في اĐتمع  ما هذا ية،مناخ يتصف بالمحسوبية و الانتهاز 

و بالتالي فان فعالية اĐتمع المدني تكمن في مدى استقلاليته عن الدولة باعتبار أن هذه الاستقلالية لا تعني 
التكوينات أدوار  هالانفصال التام عن الدولة، بل تتجسد في ايجاد حيز معين داخل اطار الدولة لتمارس هذ

  )1( معينة.
وهناك مجموعة من العوامل التي ساهمت في تحديد علاقة اĐتمع المدني بالدولة الجزائرية بالشكل   

  المشار اليه نذكر منها: 
حداثة اĐتمع المدني الجزائري مقارنة بالسلطة القائمة فاĐتمع المدني لم يعرف تطورا ملحوظا في  -

  بداية التسعينات مع انفتاح الجزائر على التعددية، في مقابل سلطة قائمة منذ عقود.العدد و الفعل إلا في
لا يث أن أغلب تنظيمات اĐتمع المدني الجزائري بح ،قوة الدولة في مقابل ضعف اĐتمع المدني  -

  و المادية لتمارس نشاطها باستقلالية. الامكانيات المالية نتكاد تتوفر على الحد الأدنى م
تنظيمات اĐتمع يث تفتقد أغلب بح ،الدولة هي الممول الرئيسي لأغلب تنظيمات اĐتمع المدني -

لقدرة على التمويل الذاتي، الامر الذي يجعلها تابعة في تمويلها بشكل أساسي للدولة، ما المدني الجزائري ا
 نتج عنه سيطرة هذه الأخيرة عليها و على قراراēا.

 الدولة على بعض التنظيمات المدنية. هتمارس التدخل و التضييق الذي -
بلاد مع بدايات اĐتمع المدني أعطى حيزا كبيرا و نوع من الشرعية الوضع الامني الذي عرفته ال -

 للدولة للتضييق على اĐتمع المدني بمختلف تنظيماته.
ل نحو الديمقراطية السياسي الجزائري مازال في مرحلة تحو فالنظام  ،طبيعة النظام السياسي الجزائري -

 اصر الديمقراطية الشكلية متوفرة تقريبا.نبالرغم من أن ع

                                       
، جامعة 09، العدد لة العلوم الانسانية و الاجتماعيةمج، "واقع و أفاق اĐتمع المدني كآلية لبناء و ترسيخ التعددية في العالم العربي :"صالح زياني - 1

  . 77ص  ، 2003باتنة،
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يتسم عدد كبير من تنظيمات اĐتمع المدني بخصائص غير ديمقراطية اذ  ،مجتمع مدني غير ديمقراطي -
 تشهد أغلبها صراعات على المراكز القيادية و حركات انشقاقية.

 اĐتمع المدني.عدم ثقة النظام السياسي في تنظيمات  -
 انتشار المنظمات غير الحكومية التابعة للحكومات. -

ن علاقة شديدة التعقيد و الغموض، و لكن يغلب عليها طابع تدخل يفالعوامل سابقة الذكر أدت إلى تكو 
  )1( الدولة و هيمنتها، أو تحالفها الطوعي أو الاكراهي مع اĐتمع المدني.

  :المجال الماليمشاركة البرلمان في . ثالثا
تحتكر اĐال المالي و يظهر ذلك من خلال  الحكومة ، أصبحت2008تعديل الدستوري سنة في ال  

عداد مشروع قانون المالية على دوائرها الوزارية دون أن يشاركها في ذلك البرلمان بحكم إبسط نفوذها على 
الكافية على امتلاكها لأجهزة و خبراء أĔا قادرة على الاحاطة الشاملة بمعطيات الميزانية و قدرēا 

ومستشارين و محاسبين، و تبدأ عملية تقدير النفقات و الايرادات من مستوى قاعدي إلى مستوى وزاري 
التقديرات و سلامة  "وزارة المالية" حيث تقوم هذه الأخيرة بدراسة الموازنة المرفوعة إليها للتأكد من صحة

أو الانقاص في عناصر الانفاق أو الايرادات المقترحة ليتم عرضها لمغالاة ت عليها و عدم انيبالأسس التي 
  مباشرة أمام مجلس الوزراء.
، نجدها ظاهريا تسمح للنواب باقتراح 2008من التعديل الدستوري سنة  121و باستقراء المادة 

قوانين تتعلق بالجانب المالي، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد اقتراح قوانين المالية، لأن النائب مجبر على 
مومية النفقات العالبحث عن تدابير اضافية ترفع من مداخيل الدولة أو ترفع مبالغ مالية في فصل آخر من 

  قترح انفاقها.قل المبالغ المتساوي على الا
وفقا للنصوص الدستورية و القانونية، على الرغم من سيطرة البرلمان باعتباره السلطة المختصة في   
المالي لكون أن الأغلبية البرلمانية  ضعيفا جدا في اĐاليبقى دوره  على مشروع قانون المالية، إلا أنالمصادقة 

غلب النواب يخضعون لتوجهات حزب الأغلبية ن أالمالية، حيث أمشروع قانون تعتبر حاجزا يمنع معارضة 
زاء المسائل العامة المطروحة للمناقشة، وبذلك تصبح حرية هؤلاء النواب وتعليماته، و يلتزمون بموافقته إ

                                       
، عدد خاص، جامعة عنابة، دفاتر السياسة و القانون، "علاقة اĐتمع المدني بالدولة و تأثيرها على العملية الانتخابية في الجزائر :"منبر مباركية - 1

  .418، 417، 416، ص ص ص  2011أفريل 
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مقيدة فيما يبدونه من أراء و ملاحظات أو يتقدمون به من طلبات و اقتراحات فلا يستطيعون الخروج من 
،مما يؤدي إلى الحد من دور البرلمان ذاته بتحويل أعضائه من ممثلين المواقف و التعليمات المحددة سابقا 

لأحزاđم السياسية، ونظرا لعدم كفاية النصوص القانونية المتعلقة بممارسة الوظيفة المالية كان لا بد من تبيان 
  )1( لبرنامج المصادق عليه من الناحية الفعلية.ا كيفية ممارستها، كأساس لوضع الترتيبات اللازمة لتجسيد

  المطلب الثاني: نوعية التنظيم و الاجراءات و فعالية الحكومة.
يرتبط هذان المؤشران بصورة مباشرة بعمل الحكومة، و قدرēا على تنفيذ برامجها و سياساēا   

  فعالية.دة و كثر جو والتزامها بوعودها، و كذا توفيرها للخدمات للمواطنين، بأ
  نوعية التنظيم و الاجراءات: .أولا

يقيس هذا المعيار قدرة الحكومة على صياغة و تنفيذ سياسات سليمة و أنظمة و لوائح تسمح   
بتشجيع و تنمية القطاع الخاص، وتم تجميع عناصر هذا المؤشر من مصادر مختلفة تقيس الادراكات الحسية 

(مثل التحكم بالأسعار و الرقابة غير الوافية على البنوك)  لمدى حدوث سياسات غير ودية حيال السوق،
مثل التجارة الخارجية و تأسيس المشاريع  لناجمة عن الضبط المفرط والادراكات الحسية السائدة للأعباء ا

  التجارية).
  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

مذكرة لنيل  "،2008مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة  :"الغربي إيمان -1
- 21- 20، ص ص ص  2011-2010، ،الجزائر 1شهادة الماجيستير في القانون العام فرع الدولة و المؤسسات العمومية، منشورة ،جامعة الجزائر

23.  
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  "2014-2002لتنظيم و الاجراءات " ؤشر نوعية): تطور م6.3الجدول رقم (             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

the word wide governance indicators,2015 update,aggregate governance undicators المصدر 
عليه من الموقع  متحصل  ,www.govindicators.org ,2014-1996 08/04 2016تاريخ الاطلاع     

  
  
  
  
  
  
  
  

  النسبة                            السنة 
2002  28.9  
2003  29.9  
2004  29.9  
2005  38.2  
2006  29.9  
2007  27.2  
2008  21.8  
2009  13.4  
2010  10.5  
2011  10  
2012  9.09  
2013  11.9  
2014  9.6  
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  "2014-2002): تطور مؤشر نوعية التنظيم و الاجراءات "7.3( رقم الشكل                

  
  بالاعتماد على معطيات الجدول السابق ينمن إعداد الطالبت المصدر:

زائر في هذا المؤشر لم يسجل وضعا جيدا، و ترواح بين الوضع من خلال الشكل نلاحظ تصنيف الج  
  إلى: ة الدراسة، وتعود الأسباب الضعيف و الوضع المتوسط خلال فتر 

لمهيمن على السوق العام هو ا ، اذ بقي القطاع عدم تحقيق الجزائر تقدم ملموس في مجال الخوصصة -
ود أسباب ذلك في الجزائر إلى غياب سوق مالية فعالة في سبيل استقطاب المدخرات المالية الخاصة (فبورصة وتع

 نوجود العديد مو ود فائض عمالة، إلى وج بالإضافةالجزائر تبقى معاملاēا محصورة في القطاع العام فقط)، 
 الادارية و التشريعية. العراقيل

على غرار بنك  افلاس مجموعة من البنوك الخاصة و حلها انجر عنه الرقابة على البنوك، و الذينقص  -
 صندوق الجزائري الكويتي للاستثمار.ة و البنك التجاري و الصناعي، و الخليف

تشديد الرقابة على البنوك، كتطبيقها التدقيق على الوثائق  فان الدولة تتخذ اجراءات في اطار للإشارةو  -
 6بنك و  18الذي يشكل الخطوة الأولى لنظام الانذار و الذي يسمح برصد أفضل للنظام البنكي و يغطي و 

             تعزيز الرقابة أكثر على البنوك تم وضع قوانين داخلية جديدة تتبنى لجان الفحص  لأجلمؤسسات مالية، و 
 و التدقيق المحاسبي.

نشطة الأعمال، فان المستثمرين أ ضعف مناخ الاستثمار في الجزائر وفقا لتقارير البنك الدولي لممارسة  -
              في الجزائر لا يزالون يواجهون عقبات، نتيجة عوامل كثيرة من بينها البيروقراطية و الرشوة، و ثقل الاجراءات 

 منظومة القوانين و التشريعات.م الاستقرار في والجمركية، و عدو السياسة الضريبية و الجبائية 
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احتكار السوق من طرف الدولة خاصة في اĐالات الحيوية، و التضييق على نشاط الأفراد و القطاع  -
  )1( الخاص في بعض اĐالات.
 2014أن الجزائر تقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية سنة  2014لعام  " Heritage" و لقد أشار تقرير مؤسسة

رجع تيزال أقل من المتوسط في العالم و ن هذا المؤشر لا إ)، و 49.6( 2013نقطة مقارنة بسنة  1.2) ب 50.8(
إلى تدخل النفوذ  بالإضافةأسباب ذلك إلى أن سوق الانفاق الحكومي، و التضييق على حرية الأعمال، و 

الملكية، وأوضح أنه رغم بعض التقدم نتشار الفساد في قطاع الجمارك و ضعف حقوق إو  السياسي في القضاء
  )2( المسجل فان الحكومة لا تزال تواجهها تحديات في تحسين ادارة المالية العامة، و تحديث ادارة الميزانية.

  : فعالية الحكومة .ثانيا
الضغوط يقيس هذا المعيار نوعية الخدمات العامة، و نوعية و كفاءة الخدمات المدنية، و درجة استقلاليتها من 

مصداقية  ة وضع السياسات و تنفيذها، ومدىالسياسية، و استخدامها لتكنولوجيا الاعلام و الاتصال، ونوعي
  ذه السياسات.الحكومة đ التزام

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
، مجلة العلوم الانسانية ،"الحكم الراشد و خوصصة المؤسسات اشارة إلى واقع الاقتصاد الوطني و المؤسسة الجزائرية :"الأخضر عزي، غالم جلطي - 1

  .16، ص 2006، 27العدد 
2- 2014 Index of economic freedom, the heritage foundation, web site : 
http://www.heritage.org/index ,de 10/04/2016.  
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  "2014- 2002الحكومة خلال الفترة "): تطور مؤشر فعالية 7.3الجدول رقم (          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  the word wide governance indicators,2015 update, aggregate governance indicators 1996-2014 :المصدر
 www.govindicators.org  08/04/2016/الاطلاع   تاريخ
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  "2014- 2002): تطور مؤشر فعالية الحكومة خلال الفترة "8.3( رقم الشكل            

  
  من اعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول السابق المصدر:                         

التمثيل و المساءلة حيث نلاحظ من خلال الشكل أن هذا المؤشر عرف قيما أعلى من مؤشر   
 أيضا عرف تطورا كبيرا خلال الفترة هوضعا متوسطا حسب تقسيم دليل المؤشر، و الملاحظ أن سجلت قيمه

و يرجع هذا التحسن بالدرجة  %)39.02( 2005 قيمة له سنة أعلى حيث وصل إلى" 2002-2005"
و الذي أفرز نتائج ايجابية انعكست  2001الأولى إلى برنامج الانعاش الاقتصادي الذي تبنته الجزائر سنة 

تمثلت في تراجع مستوى الفقر و البطالة، و تحسن و التي على تحسين مستوى التنمية البشرية في البلد 
فعرفت تراجعا عما  2014-2006و التعليمية، أما الفترة ة القدرة الشرائية للمواطن، و الخدمات الصحي

 2007و  2006 يث شهدت سنتيبقيت في الوضع المتوسط للمؤشر ح و رغم ذلك، 2005 في سجل

  .2010%) سنة 38.7( ليعرف المؤشر ارتفاعا مستمرا بعد ذلك، اذ سجلانخفاضا 
               البرنامج التكميلي لدعم النموخلال هذه الفترة واصلت الجزائر جهودها التنموية حيث أقرت 

جميع القطاعات في الوطن، و هو الآخر حقق نتائج ملموسة في التنمية، انعكست على  والذي، 2009- 2005
" و تعكس هذه البرامج بوضوح جهود 2014-2000تبع هذا البرنامج التكميلي، برنامج التنمية الخماسي "

  منه.أالمواطن و  رفاه الدولة لتحسين
تقدم النسبي في الخدمات العامة و استعمال سباب التحسن في هذا المؤشر إلى الكما تعود أ  

و البريد فأصبحت تتم عن طريق البطاقة  ر طرق الدفع في البنوكعلام والاتصال، ويتم تطويتكنولوجيا الا
الضرائب  كإدارةفي مختلف الادارات العمومية،   المغناطيسية ، كما تم تعميم استخدام الاعلام الالي 
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غيرها مما جعل من الخدمات التي تقدمها الدولة تتم بطرق والجمارك و السجلات التجارية و القضاء و 
  حديثة و بأقصى سرعة.

كما عملت الدولة على ترقية العديد من الادارات العمومية đدف خفض وطأة البيروقراطية في  -
عمومية، حيث قامت بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين فيما يتعلق بالحالة المدنية و خدمات المصالح ال

نشاء بطاقة التعريف الوطنية الرقمية، و الشروع في انجاز جواز سفر بيومتري و انشاء موقع انترنيت مركزي إ
ادة السوابق خاص بتسيير شه يث تم إعداد نظامو تم تحديث أيضا قطاع القضاء، ح عات المحلية،اللجم

منح هذه الشهادة و استخراجها من أي محكمة،  الأنترنيت، و أصبحت هناك سهولة فيالعدلية عن طريق 
ومن بين التدابير الأخرى المنتهجة لأجل تسهيل حصول المواطن على الخدمات، عصرنة تسيير الضمان 

مليون  13لفائدة  بطاقة  يينملا 04الاجتماعي، بفضل توسيع استعمال بطاقة الشفاء التي تم توزيع 
  )1( مستفيد.

  .المطلب الثالث: حكم القانون و ضبط الفساد
على الجميع دون استثناء، و يضم القانون  يرتبط حكم القانون، ارتبطا قويا بضبط الفساد، فحين يسود  

المفسدين و يقلص ذلك يعمل على ردع فحيثياته و مواده نصوصا تعاقب اĐرمين و المفسدين و يطبق فعلا،  في
من حجم الفساد و على العكس من ذلك اذا شاع الفساد و عم في اĐتمع فان القانون يصبح غير معترف به 

  وغير رادع.
  : حكم القانون .أولا

ه و خاصة نوعية انقاذ يقيس هذا المعيار مدى ثقة المتعاملين و المواطنين في الالتزام بقواعد اĐتمع و قوانين  
احتمال وقوع الجريمة و العنف، و ينطوي على  عنلكية، و الشرطة و المحاكم، فضلا حقوق الم العقود، و

  đا. ييد و التزام المواطنينعنصرين أساسيين هما: حيادية القوانين، و مدى تق
  
  

  

                                       
  .222، 221، ص ه ذكر بق ، مرجع س"الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام و الحد من الفقر :"شعبان فرج -1
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  "2014- 2002): تطور مؤشر حكم القانون خلال الفترة "8.3الجدول رقم (        
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"2014-2002): تطور مؤشر حكم القانون خلال الفترة "9.3( رقم الشكل  
  
  
  
  
  
  
  

  من اعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول السابق. المصدر:
بالرغم من أنه  الشكل أن هذا المعيار بقي يتراوح ما بين متوسط و ضعيف فترة الدراسةنلاحظ من خلال 

  ".2014-2007"، و عرف تراجعا خلال الفترة "2006-2002الفترة " عرف تحسنا في
  و من بين الأسباب التي جعلت الجزائر تسجل مستويات ما بين الضعيفة و المتوسطة في هذا المؤشر:

عدم استقلالية القضاء: فالجزائر تصنف ضمن الدول التي لا تتمتع بقضاء مستقل، وهو ما يؤكده  -
مدى ضمن تقارير التنافسية العالمية للأمم المتحدة و الذي يقيس مؤشر استقلالية القضاء الذي يصدر 

 استقلال السلطة القضائية عن تأثيرات الحكومة و المواطنين و الشركات.
الحكومة بتطبيق جميع القوانين التي تم تشريعها و صدورها في الجريدة الرسمية فبعض عدم التزام  -

 القوانين بقيت حبرا على ورق و قيد التنفيذ في انتظار دائما صدور القوانين التنظيمية.
أت نقص الثقة بين المواطنين و رجال الأمن سواء شرطة أو درك وطني أو غيرهم، والتي نش -

ترة التسعينات أين كانت تعيش الجزائر في وضع أمني  متأزم من جراء الإرهاب، فحتى وتكونت خاصة في ف
الحساسية موجودة بين المواطنين و أعوان الأمن حيث يشعر بعدما استرجع الأمن في البلاد بقيت هذه 

 لأصحاب المال و النفوذ .العديد من المواطنين بأن هناك دائما تحيز 
الوسط الجزائري من سرقة و قتل وعنف خاصة ضد المرأة و الأطفال  انتشار الجريمة والعنف في -

 وتعاطي المخدرات و غيرها من الآفات الخطيرة التي انتشرت في الشارع الجزائري.
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حقوق الملكية التي تعرف نوعا من الغموض في الجزائر، خاصة ما يتعلق بالملكية العقارية و التي  -
و الاستثمار في كثير من  جزا أمام النموضي ما يجعلها تغدو حاملكية الأراتعرف نزاعات دائمة حول 

 )1( الأحيان.
يقيس هذا المعيار المدى الذي يمارسه بعض المؤثرين في القرارات السياسية لتحقيق  :ضبط الفساد .ثانيا

مكاسب خاصة، فضلا عن سيطرة الدولة على النخب و ربطهم بمصالحهم الخاصة، كالفساد بين المسؤولين 
  الحكوميين، الفساد كعقبة في وجه الأعمال التجارية، مدى تواتر أموال غير قانونية إلى الرسميين و القضاة.

  نسبة ضبط الفساد في الجزائر):9.3الجدول رقم (                        
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  "2014-2002): تطور معيار ضبط الفساد خلال الفترة "10.3(رقم الشكل           
  

  
  من اعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول السابق المصدر:

الشكل نلاحظ أن هذا المؤشر عرف تحسن ملحوظ خلال الفترة المدروسة، حيث انتقل من خلال   
د هذا التحسن إلى عزم "، ويعو 2014-2002" طة طوال الفترةالمستوى الضعيف إلى المستويات المتوسمن 

تصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته وال، 2003 الدولة على محاربة الفساد سنة
إلى قانون العقوبات و القانون  بالإضافة 2006و مكافحته سنة واصدار قانون خاص بالوقاية من الفساد 

الخاص بالوظيفة العمومية و اللذان شددا العقوبات على كل المفسدين، سواء عن طريق الاختلاس أو 
   الاهمال، أو استخدام السلطة أوالنفوذ.

رتقي هذا المؤشر لفساد و مكافحته في الجزائر، لم يكل التشريعات التي صدرت للوقاية من اورغم    
الجيد، و تعود الأسباب في ذلك إلى استمرار تفشي الفساد في الجزائر رغم تكتم السلطات  إلى الوضع

  الرسمية عن قضايا الفساد.
فقد  2013/2014أما بالنسبة للفساد في قطاع الأعمال، ووفقا لتقرير التنافسية العالمية لسنة   

يس هذا المؤشر مدى دولة، ويق 148 أصل من 100واحتلت المرتبة  3.79تحصلت الجزائر على علامة 
الشركات على تقديم مدفوعات اضافية غير موثقة أو رشاوي فيما يتعلق بالواردات انتشار إقدام 

والصادرات، مدفوعات الضرائب السنوية، منح العقود العامة و التراخيص والحصول على قرارات قضائية 
ة المتحصل عليها أن هذه الممارسات لا تزال مواتية، و ذلك من وجهة نظر رجال الأعمال، وتعني العلام
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 /انتشار هذه الممارسات بشكل كبير 1(تتراوح قيم هذا المؤشر ما بين )1(،قائمة في قطاع الأعمال الجزائري
   عدم حدوث هذه الممارسات). 7و ما بين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  متوفر في الموقع ، 2016/04/08تاريخ الاطلاع   ،  17ص ، 2013/2014 العالميةتقرير التنافسية  -1

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014.the/ 
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  .الراشدليات الأساسية في المالية العامة لتحقيق الحكم المبحث الثالث: الآ
اهتمام السلطة السياسة بموضوع الحكم الراشد بصورة  مع تنامي وتيرة الاصلاحات في الجزائر تزايد  

ما جاء في دراسات البنك الدولي و مشاريعه حول الحكم الراشد من آليات على واضحة، و حاولت أن تعتمد 
  لتطبيق الأسس النظرية لهذا الأخير.

  .في الجزائر المال العامول: الرقابة على لأالمطلب ا
للرقابة على المال العام آليات كثيرة و متنوعة بل و تختلف انواعها من هيئة لأخرى إذ أن لكل هيئة رقابية   

  أداء مهامها بصفة ناجعة و فعالة. آليات خاصة đا للوصول إلى
  يلي: و تشمل ما :الآليات الرقابية على المال العام .أولا

  :ممارسة الرقابة و تتخذ ثلاث صورعلى التوقيت الزمني لمن حيث اعتمادها  .1
 الرقابة السابقة.بيمكن أن تقع قبل التنفيذ و تسمى  -
 الرقابة الآنية.بو تسمى  يمكن أن تقع أثناء التنفيذ -
 الرقابة اللاحقة.بان تقع بعد التنفيذ و تسمى  يمكن -

  )1( المراقبة.فكل هيئة تعتمد على وقت معين لممارسة وظيفة و بالتالي 
 :من حيث طريقة ممارسة الرقابة نجد .2

 .رقابة فجائية -
 رقابة دورية حسب فترات معروفة و منتظمة. -
 رقابة دورية غير منتظمة و ذات اشعار مسبق. -

  :من حيث شموليتها نجد. 3

بواسطة نة السابقة سثال، مجلس المحاسبة يمارس وظيفة المراقبة البعدية للرقابة بالوثائق على سبيل الم -
 )2(رون بالصرف و المحاسبون العموميون.الآم له مستندات يرسلها

                                       
الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات و المؤتمر ، "الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي"صرارمة عبد الوحيد:  1

  .137، ص 2005مارس  09-08، ام البواقي  ،، جامعة ام البواقيالحكومات
ديسمبر  4الموافق ل  1411جوادى الأولى 17، المؤرخ في ،الجزائر 32-90، القانون رقم  05المتعلق بمجلس المحاسبة المادة  الجريدة الرسمية ، 2

1990 .  
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يمكن في مجال مراقبة تسيير الادارات العمومية القيام بالمهام في شكل  بحيث الرقابة في عين المكان -
، قصد استخلاص الوقائع و الملابسات الحقيقية لتلك الاخطاء كما يخول تحقيق بعين المكانالملاحظة و 

 .في الاستماع إلى كل مسؤول أو عون على مستوى تلك الهيئة المعنيةالقانون الحق للمراقب 
  : أنواع الرقابة على الأموال العمومية .ثانيا

الرؤية التي ينظر منها  ختلافبايمكن تقسيم الرقابة على الأموال العمومية إلى عدة أنواع تختلف   
  الباحث.

  )1( الذي تمارس فيه هذه الرقابة يمكن تقسيمها إلى: من حيث الزمن. 1

هذه الرقابة تكون سابقة لعملية التنفيذ، حيث تمنع وقوع الأخطاء و التجاوزات الرقابة القبلية:   .أ 
 بالتالي فهي رقابة وقائية.رف المالي مع القوانين و الأنظمة المعمول đا و ؤكد مطابقة التصو ت

فقات و قد يكون الجهاز ات و النمع تنفيذ الايرادو هي الرقابة التي تتزامن الرقابة الآنية:   .ب 
مر تنفيذ العمليات المالية كأن يقوم المحاسب العمومي بمراقبة الآالمكلف đا جزء من الأعوان المكلفين ب

 ية من الوقوع في الأخطاء.هو الوقابة داخلية و الهدف منها بالصرف و هي تعتبر رقا
بعد تنفيذ عمليات الميزانية، و تتم من طرف و هي رقابة تأتي  الرقابة البعدية أو اللاحقة:  .ج 

ق من تحقلسلطة التنفيذية أو مستقلة عنها و هدف هذا النوع من الرقابة هو اللتابعة هيئات قد تكون 
 .التي تحصل اتالتنفيذ و كشف الأخطاء و التجاوز 

  تشمل:و   )2( . من حيث السلطة التي تمارس الرقابة المالية2
تتناول كيفية تنفيذ الميزانية  جهزة الحكومة على نفسها و هيهي التي تقوم đا أ الرقابة الادارية:  .أ 

سلمية رؤساء  هرمية موظفون حكوميون و هي رقابةتسيير الأموال العمومية، و يتولى القيام đذه الرقابة  و
 على مرؤوسيهم أو تقوم đا أجهزة مختصة بذلك، أو قسم مالي تابع لوزارة المالية و تتناول هذه الرقابة

أوامر الصرف  ينوđم، و ذلك للتحقق من مطابقة أو من عمليات التحصيل و الصرف التي يأمر đا الوزراء
 للقواعد المالية المقررة في الميزانية.

                                       
  .441، ص:  1986، الدار الجامعية، بيروت،"المالية العامة :"صادق بركات، يونس أحمد البطريق، حامد عبد اĐيد الدرازعبد الكريم  - 1
  .442، المرجع السابق، ص :المالية العامةعبد الكريم صادق و آخرون، 2
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على تنفيذ الميزانية هي التأكد من احترام الاجازة بصورة عامة فالغاية من الرقابة  ة:الرقابة السياسي  .ب 
لتزام قق هذه الرقابة عن طريق إالتي أعطاها البرلمان للحكومة في تحصيل الايرادات و صرف النفقات و تتح

جبايته فعلا من الايرادات و ما تم ما  لسنة المالية للبرلمان تبين فيهالحكومة بتقديم حساب ختامي في Ĕاية ا
 )1( مطابقة كل هذا لما ورد في الميزانية.تم صرفه فعلا من النفقات و 

 تكلفأجهزة مستقلة  بإنشاءتقوم đا أجهزة مستقلة، حيث تعتمد بعض الدول الرقابة القضائية:   .ج 
و ēدف من وراء ذلك إلى الحفاظ على المال  رفات المالية،راقبة كل التصهمة الرقابة على تنفيذ الميزانية و مبم

العام و عادة ما تتبع هذه الأجهزة رئيس الجمهورية حتى تتمتع باستقلالية تجاه الوزارات المختلفة، و تقوم 
بتقديم تقرير سنوي لرئيس الدولة تبين فيه كل ما قامت به من أعمال و ما كشفت عنه الرقابة المالية 

و توصيات لتفادي أي أخطاء مستقبليا و هذه الرقابة يقوم đا مجلس المحاسبة في ة من مخالفات يوالمحاسب
 الجزائر.

   . من حيث طريقة معالجته للأخطاء تصنف إلى: 3
وهي الرقابة التي تقي العون المنفذ من الوقوع في الأخطاء، وبالتالي تحميه من كل التصرفات رقابة وقائية:   .أ 

 لأنهالمخالفة للقوانين و القواعد التنظيمية المعمول đا و التي ينجر عنها عقوبات و هو الأحسن من الرقابة 
 )2( ظ عليها.او الحف ةيضمن التسيير الحسن للأموال العمومي

و هي الرقابة التي تكون بعد تنفيذ الايرادات و النفقات فتقيم نوعية الرقابة الكاشفة أو العقابية:   .ب 
ضرورية حتى لا تتكرر مثل التسيير و تكشف الأخطاء و بالتالي يتم تسليط العقوبات على مرتكبيها  وهي 

 هذه الأعمال.
  
  
  
  
  

                                       
  .86، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "المالية العامة :"حسين مصطفى حسين 1
  .445، المرجع السابق، ص  :"المالية العامة: "عبد الكريم صادق بركات و آخرون 2
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  .العامةالمطلب الثاني: دعم الشفافية في اعداد الموازنة 
يتضح لنا يوما بعد يوم أهمية الشفافية المالية للوصول إلى الادارة الرشيدة، فالشفافية في عملية اعداد   
من خلال مجموعة من المتطلبات عمليتي المساءلة و المحاسبة  طرق الانفاق و تحديد أولوياته تعزز الموازنة و
  ية و المتمثلة في:الاساس

  :وضوح الأدوار و المسؤوليات .أولا
ن العمل في جو يكون فيه الكل على علم بمسؤوليته و الدور المكلف به يجعل كل فرد يعمل إ  
طار ادارة المالية ا الصدد بنطاق القطاع الحكومي و إو شفافية، تتعلق المبادئ و الممارسات في هذ بإخلاص

   )1( العامة.
  : . نطاق القطاع الحكومي1

القطاع العام، وبينه و بين قطاعات الاقتصاد و ان تكون  لتمييز بين القطاع الحكومي و باقييجب ا  
و هنا نميز هيكل القطاع الحكومي  طاع العام واضحة و معلنة للجمهور،السياسات و الادارة داخل الق

العلاقة بين القطاع ، دارēاكومي، تنسيق الأنشطة الحكومية وإالمسؤوليات داخل القطاع الح ووظائفه، توزيع
  الحكومي و باقي القطاع العام و مشاركة الحكومة في القطاع الخاص.

  : . اطار ادارة المالية العامة2
المالية العامة فيما يخص أنشطة الميزانية و أنشطة  لإدارةيجب وضع اطار قانوني و اداري واضح   

  .خارج الميزانية، الضرائب، المعايير الأخلاقية للسلوك
  :اتاحة المعلومات للجمهور .ثانيا

صل عليها أي فرد في اĐتمع من خلال هور هي تلك المعلومات التي قد يحالمعلومات المتوفرة للجم  
التي تتوفر من خلال اجراءات محددة الوثيقة، و هي المعلومات   يم طلب إلى السلطة العامة التي تصدرتقد

للمواطنين حق  إلى أنئق العامة لجميع الأطراف، كما يجب التنويه جيدا و التي تضمن النشر المتزامن للوثا
  .)2( ط الحالي و الماضي و المشاريع المستقبلية للحكومة.ومعرفة المعلومات كاملة على النشاالاطلاع 

  
  

                                       
  .152، ص 2009، دار حامد للنشر التوزيع، الطبعة الأولى، "الشفافية و القيادة في الادارة :"أحمد فتحي أبو كريم -1

2 Programme des nations unies pour le développement, parlement, budget et genre, OP. cit. P:O5. 
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  : . تقديم معلومات شاملة عن أنشطة المالية العامة1
في مجال المالية العامة، ت كاملة عن أنشطة الحكومة السابقة و الحالية و المتوقعة اميجب اتاحة المعلو   

  و يتضمن تقديم معلومات فيما يخص الميزانيات السنوية و تقديم المعلومات عن النتائج و التوقعات.
  . الالتزامات المتعلقة بالنشر:2

  )1( عهد بالنشر و تحديد توقيت النشر.يجب التعهد بنشر المعلومات المالية في حينها من خلال الت  
  :علانية اعداد الميزانية و تنفيذها و الابلاغ بنتائجها .ثالثا

املا أساسيا لتحقيق تعتبر ع ان عملية اعداد الميزانية و ما تشمل عليه من معلومات تقدم معها  
دون عناء و  تنفيذها أي توفر المعلوماتشفافية المالية العامة، لذا يجب مراعاة العلنية في اعداد الميزانية و ال

  )2( بوثائق الميزانية، و كيفية عرضها، اجراءات تنفيذها، الابلاغ بنتائجها. يتضمن هذا الجزء و يختص
  : )3(ن تتضمنأ ينبغي وثائق الميزانية  . وثائق الميزانية:1

  سياسة المالية العامة.التحديد أهداف  -
  .  قواعد المالية العامة -
  اطار الاقتصاد الكلي. -
  .أسس السياسة الاقتصادية الذي تستند اليه الميزانية -
  أهم المخاطر التي يمكن تحديدها فيما يتصل بالمالية العامة. -

  . عرض الميزانية:2
معه تحليل السياسة على تعزيز مبدأ المساواة، و يجب  يتيسربيانات الميزانية يجب أن تكون مصنفة بشكل 

  أهداف البرامج، مؤشرات المركز المالي للحكومة. ،البياناتأن يكون العرض سليما في تصنيف 
  
  
  

                                       
فبراير  28، إعداد شؤون المالية العامة بموافقة السيد بيترس هيلر،"النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة :"صندوق النقد الدولي - 1

  . 7 ،ص2001
نيل شهادة الماجيستير في اطار مدرسة الدكتوراه، تخصص ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات "الشفافية كأداة لتسير المالية العامة :"ساجي فاطمة - 2

  .60 ، ص 2011-2010، تلمسان، الجزائر، منشورة،  تسيير المالية العامة، جامعة أبو بكر بلقايد
  .59صندوق النقد الدولي، النسخة المعدلة لدليل الشفافية المالية العامة، المرجع السابق، ص  - 3
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  . اجراءات تنفيذ الميزانية:3
علق وفيما يتبوضوح،  جراءات تنفيذ ومتابعة النفقات المعتمدة واجراءات تحصيل الايرادات  ينبغي أن تحددإ

المشتريات، و التوظيف، المراجعة الداخلية  :يجب التركيز على النظام المحاسبي بتنفيذ الميزانية و متابعتها
  الضريبية.دراة إللحسابات، 

  : . الابلاغ ببيانات المالية العامة4
و يتعين الاشهار  يئة التشريعية و الجمهور،الهبيانات المالية العامة يجب أن تبلغ على نحو منتظم إلى   

  بنتائج عمليات الميزانية و عمليات خارج الميزانية، الحسابات الختامية، نتائج البرامج.
  )1(:  رابعا: ضمانات صحة البيانات

في هذا القسم يجب أن تكون بيانات المالية العامة، مستوفية لمعايير الجودة المقبولة، و أن تعكس   
لتي تستند اليها، و يجب أن ابيانات الميزانية الاتجاهات في الايرادات و الانفاق و تطورات الاقتصاد الكلي 

  شمل:براء مستقلين و تمستقلة من خلال ختخضع معلومات المالية العامة للفحص من جانب أطراف 
  . معايير جودة البيانات:1

ت انودة البيانات و ذلك من خلال بيايجب أن تفي البيانات المالية العامة بالمعايير المقبولة لج  
  اسبي، ضمانات جودة البيانات.اس المحالميزانية، الأس

  : . التدقيق العام و المستقل في بيانات المالية العامة2
ت المالية العامة يجب أن تخضع للتدقيق المستقل و هذا يكون في المراجعة المحاسبية المستقلة، ابيان  

  الكلي، صحة احصاءات المالية العامة.التقييم المستقل لتوقعات المالية العامة و الاقتصاد 
  . المطلب الثالث: تفعيل الآليات الكفيلة للحد من الفساد و ترشيد الانفاق العام

ثل احد أشكال يمينطوي الفساد على آثار بالغة الخطورة و مدمرة للاقتصاد و اĐتمع، و بوصفه   
تي تقي منه رقية العامة للثروة الوطنية، و لتعزيز الحكم الرشيد سنت الجزائر مجموعة من القوانين الالس

  عة من الاجراءات و هي :وتكافحه من خلال مجمو 
  
  

                                       
  .152، مرجع سبق ذكره، ص "الشفافية و القيادة في الادارة"أحمد فتحي أبو كريم:  1
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  : الاجراءات التشريعية .أولا
تتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من : 2003سنة  في -1

رة هذه الاتفاقية على ضرو ، أكدت )1(2003أكتوبر  31قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
تجسيد مبادئ سيادة القانون و تنفيذ و ترسيخ سياسات مكافحة لفساد، و اشراك اĐتمع المدني في وضع و 

  النزاهة و الشفافية.
ع آليات للوقاية من الفساد و مكافحته، وذلك بموجب نص ضقامت الجزائر بو  :2006ري فيف في -2
  )2( .2006فيفري  20قانون بالجريدة الرسمية في ال

  و قد جاء هذا القانون في خمسة أبواب:
  .شمل أهداف القانون و ضبط المصطلحات أ. الباب الأول:

في  شمل التدابير الوقائية في القطاع العام و الخاص و ذلك بتعزيز الشفافية و النزاهة ب. الباب الثاني:
الخاص، و تمثلت التدابير الوقائية في القطاع العام في التوظيف، و القطاعين و التسيير الشفاف للمال العام 

  مشاركة اĐتمع المدني.ابرام الصفقات العمومية و تسيير الأموال العمومية التصريح بالممتلكات و 
،تتمتع هذه الهيئة بسلطة ادارية  : انشاء هيئة وطنية و فنية للوقاية من الفساد و مكافحتهج. الباب الثالث

  و استقلالية مالية و تقع تحت سلطة رئيس الجمهورية.
ريم و العقوبات و أساليب التحري و رشوة الموظفين العموميين و تجيشمل هذا الباب ال د. الباب الرابع:

الأجانب الرشوة في مجال الصفقات العمومية، الاعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم، عدم 
  التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات.

التطرق للتعاون القضائي والتعامل  ولي و استرداد الموجودات و تم: و يشمل التعاون الدج. الباب الخامس
مع المصارف و المؤسسات المالية، كما تناول قضايا استرداد الممتلكات المحجوزة من أفعال الفساد و تجميد 

  )3( العائدات المتأتية من الجرائم ما بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.

                                       
 ، الجزائر، 128-04رقم  المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ، المرسوم الرئاسي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،، الجريدة الرسمية -1

  . 2004أفريل  19الموافق ل  1425صفر عام  29مؤرخ في 
مؤرخ في ، الجزائر ،  01 -06القانون رقم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ،  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،،الجريدة الرسمية   - 2

  . 2006فيفري  20الموافق لـ  1427محرم  21
  .2006مارس  08الصادر بتاريخ  14الرسمية العدد للمزيد من التفاصيل حول قانون مكافحة الفساد في الجزائر، راجع بالجريدة  - 3
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المعتمدة في ، مكافحتهساد و لمنع الف تم التصديق على اتفاقية الاتحاد الافريقي: 2006أفريل  في -3
آليات لمنع الفساد  بإنشاء، و التي كانت ēدف إلى تشجيع الدول على القيام 2003جويلية  11مابوتو في 

  .)1(و القضاء عليه في القطاع العام و الخاص
، حيث نص هذا المرسوم  )2(تم انشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته: 2006نوفمبر في  -4

) 5) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (6) و ستة (1رئيس (على أن الهيئة تتشكل من 
  إلى: بالإضافة) مرة واحدة، 1سنوات قابلة للتجديد (

 اليقظة . مجلس -
 مديرية الوقاية و التحسيس. -
 مديرية التحاليل و التحقيقات. -

متمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة  5- 10أصدر الأمر رقم : 2010أوت في  -5
ي عن الفساد يكلف بمهمة البحث و التحر مركزي لقمع مكرر، ينشأ ديوان  24وجاء فيه المادة ،)3(2006

تنظيم يمارس ضباط الشرطة تنظيمه و كيفيات سيره عن طريق ال،و  جرائم الفساد تحدد تشكيلة الديوان
ويمتد اختصاصهم  التابعون  للديوان مهامهم وفقا لقانون الاجراءات الجزائية و أحكام هذا القانونالقضائية 

  المحلي في جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة đا، إلى كامل الاقليم الوطني.
  : الاجراءات الاصلاحية المصاحبة .ثانيا

الاصلاحات لتعزيز الوقاية و مكافحة بمجموعة من إلى الجانب التشريعي تقوم الجزائر  بالإضافة  
  الفساد ومن بين هذه الاجراءات نذكر:

و في هذا الاطار تم اصدار القانون الأساسي للقضاء و القانون المتعلق  . اصلاح العدالة و القضاء:1
كما تم تحسين الظروف المهنية و الاجتماعية   الأعلى للقضاء و سيره و صلاحيات، بتشكيل اĐلس

                                       
 137- 06رقم  المعتمدة بمابوتو ، اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد و مكافحته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،  -1

  . 2006أفريل  10الموافق لـ  1427ربيع الأول عام  11مؤرخ في  ،الجزائر ،
،  413-06رقم  ، متعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مرسوم رئاسيالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،الجريدة الرسمية ،  -2

  .2006نوفمبر  22مؤرخ في الجزائر، 
-10رقم لأمر  ، المتعلق بالوقاية عن الفساد ومكافحته 01-06المتمم للقانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ، الجريدة الرسمية ا 3
   . 2010أوت  26، الموافق ل 1431رمضان عام  16المؤرخ في  ،الجزائر، 5
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و حمايته من الضغوط بكل انواعها، إلى جانب تحديث و عصرنة القضاء و زيادة عدد القضاة للقاضي 
  والمحاكم و اĐالس القضائية.

حيث تم تكييف المحاسبة العمومية مع معايير المحاسبة الدولية قصد تحسين اصلاح النظام المحاسبي:  .2
دقة و الامان، و امكانية المقارنة، و قد تمت المصادقة ال ونوعية المعلومات المحاسبية و تلبية معايير الوضوح 

المتعلق بقانون المالية  2008جويلية  24من الأمر المؤرخ في  62(المادة على النظام المحاسبي و المالي الجديد 
  )1( .2008التكميلي لسنة 

دارة الضرائب حيث تم مراجعة إو شمل اصلاح النظام الضريبي المحلي و عصرنة الاصلاح المالي:  .3
نشاء ادارة دارة الجبائية عن طريق االتهرب الجبائي كما تم تحديث و عصرنة الامجموعة من الضرائب لتفادي 

ة التهرب و الغش الضريبي والتي تعد حلقة مركزية لمكافح و الوثائق للإعلامللشركات الكبرى، و انشاء ادارة 
موال و الاقتصاد غير الرسمي، و في القطاع البنكي ثم ادخال نظام و هروب رؤوس الأموال، و تبييض الأ

  )2( بغية تحسين المخاطر و تعزيز الرقابة و الانضباط في الأسواق. 2بازل 
: حيث تم المصادقة على القانون الأساسي العام للوظيف العمومي بموجب . اصلاح الوظيفة العمومية4

و الذي كرس مبادئ و قواعد اعادة تأسيس حقيقي  2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06الأمر رقم 
ية، مع الارتكاز على ية ثقافة الخدمة العمومية المؤسسدة ترمي إلى ترقالعمومية حول مبادئ جدي للإدارة

  متطلبات الاستقامة و النزاهة و الفعالية و الكفاءة.
ع كاميرات ضقد عززت ادارة  الجمارك جهازها الرقابي الداخلي، من خلال و  . اصلاح قطاع الجمارك:5

 لإنجازشف أي محاولة للرشوة، و قد أوضح المدير العام للجمارك أنه هناك مشروعا مراقبة من شاĔا أن تك
أن يكونوا محل ارتشاء بحكم أن خريطة تتعلق بالمناصب المهمة داخل الجمارك و التي يمكن لأصحاđا 

  لمسؤولين عنها في احتكاك و تعامل مباشر مع المستوردين.ا
حيث تم وضع آليات لتدريب و تأهيل الكوادر التي تساهم في تسيير المال  . تدريب و تأهيل الكوادر:6

  )3( .2012العام، و كذا تعميم المراقبين الماليين في جميع البلديات بحلول سنة 

                                       
  .244، 243، ص ه ، مرجع سبق ذكر "الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الانفاق العام و الحد من الفقر "شعبان فرج:  -1
  .92، ص 2014من الفساد و مكافحته، الاطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر،الهيئة الوطنية للوقاية  - 2
كومة سنة جاء هذا في رد الوزير الأول عن أسئلة النواب المتعلقة بالرقابة على المال العام و مكافحة الفساد في عرضه لبيان السياسة العامة للح - 3

2010.  
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، يعطي 2012سنة  للإعلامو في هذا الشأن تم اصدار قانون جديد . ترقية الاعلام و الاتصال: 7
  م الفساد أو التشهير đا.حرية، و حماية مما يساعد على كشف جرائ الصحافيين أكثر

 و هو مكلف بزيادة نجاعة 2004أنشأ سنة . انشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية: 8
يم و الانجاز و المتابعة للمشاريع الكبرى للمنشآت القاعدية التقيهيز للدولة، و تحسين عمليات نفقات التج

، و الذي أكد 2010الاقتصادية و الاجتماعية كما تم اصدار قانون الصفقات العمومية الجديد في أكتوبر 
  )1( على مكافحة الفساد. 61و 60في مادتيه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                       

 2014نوفمبر  19-18، جامعة عجلون الوطنية ، يومي  مي السنوي الثالثلالمؤتمر العاالفساد الاداري و المالي" ، فرج شعبان ، "الحاكمية و - 1
. 
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  :الثالث  الفصل خلاصة
السياسة المالية في الجزائر، توصلنا إلى أن أداء السياسة المالية في الجزائر  من خلال دراستنا لواقع  

يضفي ميزة الضعف على السياسة المالية في  مرهون بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، و هذا ما
ير الدولارات على تم فيها انفاق ملاي الجزائر، فقد انتهجت الجزائر طوال الفترة المدروسة سياسة مالية توسعية

برامج تنموية كان هدفها تحسين الخدمات الاجتماعية و المعيشية للسكان و خفض معدلات البطالة دون 
لضعف معايير  وذلك Ĕا لم تستطع تحقيق أهدافها بالكاملإتحقيق نمو اقتصادي، و بالرغم من ذلك ف

و المشاركة السياسية و حرية تكوين اĐتمعات و حرية التعبير، في التمثيل الحكم الراشد في الجزائر، المتمثلة 
صنفت دون المستوى في التقارير العالمية، و ضبط الفساد، و حكم القانون، وفعالية الحكومة، فالجزائر 

حيث نجد في الجزائر غياب ممارسة فعلية و فعالة لفواعل الحكم الراشد غير الرسمية (القطاع الخاص، اĐتمع 
تمع المدني تابع لجهاز فاĐ  دني)، فالدولة هي المسيطرة على كافة نواحي الحياة الاقتصادية و الاجتماعيةالم

  قطاع الخاص بعيد كل البعد عن ثقافة اقتصاد السوق.لاالدولة، و 
دارة الأموال العامة إتتطلب ضرورة تدعيم و تعزيز الرقابة المالية، و أن تتسم ن حماية المال العام إ  

للدولة بالشفافية و النزاهة، وتبدأ هذه العملية بالموازنة العامة للدولة التي تشكل أداة حيوية و حاسمة في 
و حمايتها من الهدر و التبذير و استخدامها بأكثر   ضمان شفافية تسيير الأموال للحفاظ على موارد الدولة

  كفاءة.
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لى الحكم الراشد تؤكد على أهمية ودور السياسة المالية في إنجاح الجهود إإن الدراسات التي تطرقت   
  التنموية المبذولة من طرف الدولة đدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و التوازن الكلي .

لقد ناقشت هذه الدراسة دور وأثر السياسة المالية والحكم الراشد في الجزائر، وكشف تحليلنا النظري   
لواقع هذا الموضوع في الاقتصاد الجزائري ، على الاعتماد الكلي للسلطات على الايرادات البترولية في رسم 

قتصادي، فالسياسة المالية المنتهجة السياسة المالية، مما أضفى ميزة الضعف والفعالية في تحقيق النمو الا
خلال الفترة المدروسة هي سياسة مالية توسعية بحتة ، تم فيها انفاق ملايير الدولارات على مشاريع تنموية 
، كان هدفها تحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، لكن لم تعمل هذه الأخيرة على تطوير الاقتصاد 

، بالإضافة الى أن هذه المبالغ التي تم انفاقها، لم يتم استغلالها بالكامل من الوطني ، وتحريك الآلة الإنتاجية
أجل القيام بتلك المشاريع التنموية، حيث أن هذه البرامج رافقتها بعض الظواهر السلبية كالرشوة و الفساد، 

اربته من خلال تبنيها وسوء التسيير و اختلاس المال العام، رغم الجهود التي بذلتها الجزائر لمنع الفساد ومح
سياسة الحكم الراشد القائم على الادارة الجيدة، وتعزيز المساءلة والنزاهة و الشفافية ،ومحاربة الفساد، 
فالجزائر لم تصل الى المستوى المطلوب حسب ما سجلته التقارير العالمية ،وذلك لغياب ممارسة فعلية و فعالة 

  لمؤشرات الحكم الراشد .
 الفرضيات: اختبار نتائج

ن إرساء مبادئ الحكم الراشد في مجال المالية نذكر من بينها تم اثبات صحة الفرضية الرئيسية ، لأ -
  . و المالية وحكم القانون والنزاهة و التسيير الجيد تعتبر المحرك الأساسي للتنمية الاقتصاديةالشفافية 
لمالية الدولة أصبحت تتطلب إرساء  ةن الإدارة الجيدتم إثبات صحة الفرضية الفرعية الأولى، لأ -

  .لفاعلين في اĐتمع المدنيا مبادئ و أسس الحكم الراشد خاصة الشفافية و المساءلة وتعزيز أطر مشاركة
لايمثل ، اتساعهان ارتفاع حجم النفقات و لأ ،الفرضية الفرعية الثانية تم إثبات عدم صحة -

 ..الاقتصاديةلاحات صلوحده، الأداة الرئيسية لنجاح الإ
رغم الجهود التي بذلتها الجزائر لأجل تعزيز الحكم نه أ إلاالثالثة، تم إثبات صحة الفرضية الفرعية  -

أو السياسي إلا أن المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها  الاقتصاديالراشد في البلاد سواء في الجانب 
 البنك الدولي بقي يصنف الجزائر في المراتب الأخيرة في مؤشرات الحكم .
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  نتائج الدراسة :
  لى النتائج التالية :إهذا لقد توصلنا من خلال بحثنا 

إن الحكم الراشد في الجزائر هو الدعامة الأساسية لبلوغ أهداف و غايات السياسة المالية، كما أن  -
 تحقيق الحكم الراشد يستدعي سياسة مالية فعالة ورشيدة .

د خاصة الشفافية اشإرساء مبادئ وأسس الحكم الر أصبحت تتطلب الإدارة الجيدة لمالية الدولة  -
 والمساءلة وتعزيز أطر المشاركة للفاعلين في اĐتمع من قطاع خاص و مجتمع مدني .

الفساد  انتشارإعتماد السياسة المالية الجزائرية على البترول كمصدر واحد و وحيد للثروة بالإضافة إلى  -
 ولد ضغوطا على مسار الحكم الراشد . و المالي بكل أشكاله  الاقتصادي

عدم فعالية الرقابة على المال العام ونقص الشفافية و المساءلة في تسيير الأموال العامة من بين  -
 اتخذت، وقد  الاختلاساتالأسباب التي ساهمت في تنامي ظاهرة الإسراف في النفقات، استمرار 

 اختصاصمجال خطوات إيجابية لمكافحة هذه الظواهر، كتفعيل قانون ضبط الميزانية وتوسيع  الجزائر
 العامة للمالية .المفتشية 

من النهوض بالموارد المالية و البشرية وربطها  انطلاقايمكن تفعيل الحكم الراشد أو تنمية حقيقية  -
 بالمعرفة و التكنولوجيا وتوسيع المشاركة السياسية وحرية التعبير .

 ترشيد النفقات يقلل عجز الموازنة العامة. -
  : الاقتراحات

 في الاقتصاد الوطني الاختلالاتđدف التقليل من  الاقتراحاتعلى ضوء النتائج المتوصل إليها نضع بعض 
  فيما يلي : قتراحاتالحكم الراشد ونجمل أهم الا وتفعيل

لمعالجة العجز في الموازنة بطريقة فعالة ينبغي ترشيد الإنفاق بصورة عامة و الحد من الإنفاق العام  -
 غير الضروري.

اعادة النظر في قوانين الجمعيات و اĐتمع المدني، مع ضرورة وضع برامج تعليمية وتكوينية لتأهيل  -
 اĐتمع المدني لأداء مهمته الأساسية .

 إطلاع اĐتمع المدني على إجراءات الشفافية . -
 . تدعيم القطاع الخاص مع حتمية التنسيق والخضوع لمتطلبات البلاد الاقتصادية والاجتماعية -
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غير الجبائية  الإيراداتضرورة القيام بإجراء بحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدني الحصيلة من  -
 وإيرادات الجباية العادية .

 الفساد.ربط عملية الميزانية بأهداف التنمية وكذا مكافحة  -
الإنفاقية  تفعيل أدوات الرقابة على النفقات العامة و المؤسسات الرقابية ومعايير تقييم أداء البرامج  -

 و إعادة العمل بقانون ضبط الميزانية .
وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ومحاربة الغش ولتهرب نشر الوعي الضريبي بين أفراد اĐتمع  -

 الضريبي بأي شكل من الأشكال .
م يالإهتمام بدائرة الضرائب والجمارك والأملاك الوطنية وتطويرها đدف تحسين التحصيل، فتعم -

 الإعلام الآلي سيخفض من التهرب و الغش الضريبي و الرشوة و الفساد . الاستعم
تشجيع الصادرات خارج المحروقات عن طريق منح مزايا للمستثمرين وتشجيعهم على التصدير  -

 الوطني ككل من أثر التغيرات الخارجية . الاقتصاديللخارج و بالتالي تكون هناك نتائج إيجابية في الموازنة و 
  لدراسة :آفاق ا

يعتبر هذا البحث محاولة لإبراز أهمية السياسة المالية في تحقيق و ارساء الحكم الراشد ،  في الأخير         
مع الاشارة لحالة الجزائر بالنظر لتشعب الموضوع، و تعدد أبعاده ، و صعوبة الالمام بجميع جوانبه ، يمكن 

  بعض الدراسات التي تمثل آفاق لبحوث مستقبلية في هذا الموضوع ، ومنها :  إقتراح
 الرقابة على النفقات العامة في الجزائر . -
 المبادرة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا و الحكم الراشد. -
 دور السياسة المالية في معالجة التضخم . -
 العامة.دور اĐتمع المدني في تقييم وتنفيذ السياسات  -
  دور اليات الحكم الراشد في تفعيل اداء السياسة المالية في الجزائر . -
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"، دار زهران للنشر ،عمان  مبادئ الاقتصاد و المالية العامةعبد الغفور ابراهيم احمد : " .24
 ،2009.  

  .1987"، الدار الجامعية ،الاسكندرية ، الاقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات :"  .25
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"، المالية العامةعبد الكريم صادق بركات، يونس أحمد البطريق، حامد عبد اĐيد الدراز:"  .26
  .1986الدار الجامعية، بيروت،

"،الدار الجامعية، الإسكندرية  اقتصاديات المالية العامةعبد اĐيد عبد المطلب:"  .27
،2005.  

  .1998"، مكتبة عين شمس، القاهرة، النقود و البنوكعبد المنعم راضي:"  .28
"، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،   المالية العامة و السياسة الماليةعبد المنعم فوزي: " .29

1992.  
"، مكتبة عين الشمس ،القاهرة   تحليليةاصول المالية العامة دراسة على لطفي :"  .30

،1997 .  
 عكنون، بن الجامعية، المطبوعات ديوان ،"الكلي الاقتصادي التحليل" صخري، عمر .31

  .2008 السابعة، الطبعة الجزائر،
" ،دار الرضوان ، عمان ،الطبعة اقتصاديات المالية العامةفتحي احمد ذياب عواد :" .32

  .2012الأولى 
" ،الدار الجامعية ،القاهرة ،الطبعة اقتصاديات المالية العامة مدخل حديثمحمد البنا :" .33

  .2009الثانية ، 
" ،دار المالية العامة و النظام المالي في الاسلاممحمد حسين الوادي ،زكريا احمد عزام :" .34

  .2000المسيرة للنشر و التوزيع ،عمان ،
دار المناهج للنشر و التوزيع "، المالية العامة النظرية و التطبيقمحمد خصاونة :"  .35

  .13، ص 2014،الاردن، الطبعة الأولى،
الأردن ،الطبعة الأولى –"،دار المعتز ،عمان  الإدارة المالية العامةمحمد سلمان سلامة :" .36

2015.  
"، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  اقتصاديات المالية العامةمحمد عباس محرزي :" .37

،2003 .  
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"، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، اقتصاديات المالية العامة: "محمد عباس محرزي .38
  .2003الجزائر، 

"، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، الاسلام ورهانات الديمقراطيةمحمد محفوظ:"  .39
  .2002بيروت، 

" ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي :"  .40
  . 2010عمان الأردن، الطبعة الثانية ، 

"،دار المسيرة ، الأردن  مبادئ المالية العامةمحمود حسين الوادي ، زكريا احمد عزام :" .41
  . 2007،طبعة الاولى ، 

السياسة المالية و أدواتها في الاقتصاد نجم الدين حسين صوفي عبد القادر :" .42
  .2015لبنان ، الطبعة الأولى ، -" ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت لإسلاميا

"، مطبعة التعليم العالي اقتصاديات المالية العامةهشام محمد صفوت العمري : " .43
  .1988،بغداد،

"، دار  الاجتماعيةدور السياسة المالية في تحقيق التنمية هشام مصطفى الجمل :"  .44
  . 2006الفكر الجامعي ،الاسكندرية ، الطبعة الاولى، 

 و للطباعة الفكر دار ،"الكلي الاقتصاد مبادئ و أسس" الزيت، أبو حسن الزغبي، هيثم .45
 .2000 الأولى، الطبعة الأردن، -عمان ، التوزيع و النشر

واصف الوزني خالد، حسين الرفاعي أحمد:" مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظري و  .46
 .2002الأردن، الطبعة الخامسة،  - التطبيق"، دار وائل للنشر، عمان
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  رسائل جامعية :و أطروحات 
  الدكتوراه :

 حالة الاقتصادي التوازن تحقيق في دورها و المالية السياسة:" مسعود دراوسي .1
- 2005الجزائر،الجزائر، جامعة منشورة، دكتوراه، ،اطروحة" 2004-1990" الجزائر
2006. 

 الفقر من الحد و العام الإنفاق لترشيد حديث كمدخل الراشد الحكم: "فرج شعبان .2
 ،تخصص الاقتصادية  العلوم في دكتوراه أطروحة ،)2010-2000(الجزائر حالة دراسة

 .2012-2011 الجزائر، ،3 الجزائر جامعة ، ،منشورة مالية و نقود
" الجزائر حالة دراسة الراشد الحكم و المباشر الاجنبي الاستثمار:" صادق صفيح .3

- 2014 تلمسان، ، بلقايد بكر ابو ،جامعة  منشورة ،دكتوراه شهادة لنيل ،أطروحة
2015. 

 ،"الصينية التجربة ظل في النامية بالدول الاقتصادي الانطلاق:" سانية الرحمان عبد .4
 جامعة ، منشورة ، التنمية اقتصاد تخصص العلوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة

  .2013- 2012 ، تلمسان ، بلقايد بكر أبو
 الجزائر حالة دراسة الوطني الدخل توزيع إعادة في الضريبة دور:" بريشي الكريم عبد .5

 ، الاقتصادية العلوم في دكتوراه شهادة لنيل مقدمة ،أطروحة" 2010 -1988 فترة
 .تلمسان ، بالقايد بكر ابي جامعة ، منشورة

 مقدمة دراسة ،"العامة الإدارة لمسائلة كوسيلة الشعبية الرقابة:" علي عمران وائل .6
 العلوم و الاقتصاد كلية ، منشورة العامة، الإدارة في الفلسفة دكتوراه درجة على للحصول
 .2008، مصر ، القاهرة ،جامعة السياسية
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  الرسائل :
 بالنمو علاقتهما و الراشد الحكم إشكالية و الاقتصادي الفساد: "سهيلة إمنصران .1

 الماجيستير، شهادة نيل متطلبات ضمن تخرج مذكرة ،"الجزائر حالة تحليلية دراسة الاقتصادي
 .2006-2005 ، الجزائر الجزائر، ،جامعة منشورة

 المحلية الادارة في الفساد لمكافحة كأداة الشفافية: "امال ،جبلون توفيق  جبابرية .2
 في د م ل جديد نظام ماستر شهادة لنيل مكملة مذكرة ،"سدراته بلدية الجزائر حالة دراسة
 .2014- 2013 ، قالمة قالمة، جامعة ، منشورة السياسية، العلوم

 ،مذكرة" المحلية التنمية اشكالية و الجزائر في الراشد الحكم:" القادر عبد حسين .3
 ، بلقايد بكر ابي جامعة ، منشورة ،"السياسية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مقدمة

 .2012-2011تلمسان،
-2000 الجزائر في المالية السياسة على النفط أسعار تقلبات أثر:" االله سعد داود .4

 ،3الجزائر جامعة ، منشورة الاقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة لنيل تخرج مذكرة ،"2010
 .2012-2011 الجزائر،

 نيل متطلبات ضمن مقدمة مذكرة ،"العامة المالية لتسير كأداة الشفافية:" فاطمة ساجي .5
 بلقايد بكر أبو جامعة العامة، المالية تسيير تخصص الدكتوراه، مدرسة اطار في الماجيستير شهادة

  .2011- 2010 منشورة، الجزائر، تلمسان، ،
 حالة دراسة المباشر الاجنبي الاستثمار جذب في المالية السياسة دور:" سعاد سالكي .6

 للمؤسسات الدولي التسيير في ماجيستير شهادة لنيل مقدمة ،مذكرة" العربي المغرب دول بعض
 .2011-2010 ، تلمسان  بالقايد، بكر ابي ،جامعة منشورة ،
  الاقتصادي الإصلاح تحقيق في المالية السياسة فعالية: " فاتح بزيو ،ولد حمزة سيلام .7

 العلوم في الماستر شهادة نيل ضمن تدخل ،مذكرة"2014 -2000 الجزائر حالة دراسة
 .2015- 2014، البويرة، ، الحاج أو محمد أكلى ،جامعة منشورة ، الاقتصادية
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 من العربية الدول في الاقتصادية التنمية لتحقيق السياسية الآليات:" حملاوي الحق عبد .8
 منشورة، ، الماستر شهادة لنيل ،مذكرة"2007_  1999 الجزائر تجربة الراشد الحكم منظور
 .2013-2012 ، بسكرة خيضر، محمد جامعة

 ضوء على التنفيذية السلطة و البرلمان بين الوظيفية العلاقة مجالات:" إيمان الغربي .9
 فرع العام القانون في الماجيستير شهادة لنيل مذكرة ،"2008 سنة الجديد الدستوري التعديل

 .2011- 2010 ،الجزائر، 1الجزائر ،جامعة منشورة العمومية، المؤسسات و الدولة
 : المجلات و الدويات العلمية 
 واقع إلى اشارة المؤسسات خوصصة و الراشد الحكم:" جلطي غالم عزي، الأخضر .1

 .2006 ،27 العدد الانسانية، العلوم مجلة ،" الجزائرية المؤسسة و الوطني الاقتصاد
 في الراشد الحكم تمكين و الفساد لمكافحة الشفافية و المساءلة تعزيز سبل:"  سايح بوزيد .2

 ،الجزائر10 ،العدد ،الجزائر ،ورقلة مرباح قاصدي ،جامعة الباحث ،مجلة" العربية الدول
2010 

 بين مقارنة دراسة افريقيا، شمال في الاقتصادي النمو و الاصلاحات:" بوحفص حاكمي .3
 .السابع العدد وهران، جامعة افريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،"تونس و المغرب- الجزائر

  2010 مارس2938،8، ،العدد المتمدن ،الحوار" المالي التوازن"، بنعياش رشيد .4
 التصحيح لبرنامج الاجتماعية و الاقتصادية الآثار:" شريف غياط الباقي، عبد روابح .5

 ".الجزائر في الهيكلي
 ،"العربي العالم في التعددية ترسيخ و لبناء كآلية المدني اĐتمع أفاق و واقع:" زياني صالح .6

 .2003باتنة، جامعة ،09 العدد الاجتماعية، و الانسانية العلوم مجلة
 ،"الجزائر في الانتخابية العملية على تأثيرها و بالدولة المدني اĐتمع علاقة:" مباركية منبر .7

  .2011 أفريل عنابة، جامعة خاص، عدد القانون، و السياسة دفاتر
 ، المحلية و العامة الادارة ،موقع العامة الإدارة في المسائلة بعنوان مقالة عبده، فتحي نجلاء .8

 2011 مارس 29:الصدور تاريخ
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 : المؤتمرات و الملتقيات  
 مفهوم بين الترابطية العلاقة تحليل: "بعنوان مداخلة تسعديت، بوسببعين كمال، حوشين .1

 حول الثامن الدولي الملتقى ،" الجزائر حالة إلى الإشارة مع للدولة العامة الموازنة و الحوكمة
  .شلف جامعة  الاقتصاد، و المؤسسات أداء تفعيل في الحوكمة

 الأداء حول الدولي المؤتمر ،"الاقتصادية والكفاءة الرشيد الحكم: "بلقاسم زايري .2
  .2005 مارس 09-08 الجزائر، ورقلة، جامعة الحكومات، و للمنظمات

 بسكرة خيضر محمد جامعة ،"المعمق الكلي الاقتصاد في محاضرات:" العربي محمد ساكر .3
 . 2006-2005، ،منشورة

 ،"الحكومي التسيير لتحسين كأداة العمومية الأموال على الرقابة: "الوحيد عبد صرارمة .4
 ، البواقي ام البواقي، ام جامعة الحكومات، و للمنظمات المتميز الأداء حول الدولي المؤتمر

  .2005 مارس 08-09
 ، الثالث السنوي العالمي ،المؤتمر" المالي و الاداري الفساد و الحاكمية" ، شعبان فرج .5

  . 2014 نوفمبر 19-18 يومي ، الوطنية عجلون جامعة
 الجيل من الاقتصادية الإصلاحات:" قدي نزيهة و خالدي بن نوال ، بوزيان بن محمد .6

 الجيل ابعاد حول الاول الدولي الملتقى في القيت مداخلة ،"إجبار أم خيار: الجزائر في الثاني
-04 ،يومي الجزائر– بومرداس جامعة ، النامية الدول في الاقتصادية الاصلاحات من الثاني

  .2006 ديسمبر 05
 الدورة العامة، للإدارة  الوطني المعهد ،"العامة المالية في محاضرات" المهايني، خالد محمد .7

 .2013النشر، بلد بدون التحضيرية
  : القوانين والمراسيم

 بالهيئة متعلق رئاسي مرسوم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة  .1
 22 في مؤرخ الجزائر، ، 413-06 رقم قانون، مكافحته و الفساد من للوقاية الوطنية

  .2006 نوفمبر
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 لمنع الافريقي الاتحاد اتفاقية ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .2
 ربيع 11 في مؤرخ ، ،الجزائر 137- 06 رقم قانون، بمابوتو المعتمدة مكافحته و الفساد
   2006 أفريل 10 لـ الموافق 1427 عام الأول

 المحاسبة بمجلس المتعلقالقانون  ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .3
 4 ل الموافق 1411 الأولى جوادى17 في المؤرخ ،الجزائر، 32-90 رقم ، 05 المادة

  . 1990 ديسمبر
 01-06 رقم للقانون المتمم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .4

 رمضان 16 في المؤرخ ،الجزائر، 5-10 رقم لأمر  ومكافحته، الفساد عن بالوقاية المتعلق
  . 2010 أوت 26 ل الموافق ،1431 عام

، المرسوم الرئاسي المتعلق بالوقاية  الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .5
 1425صفر عام  29، الجزائر، مؤرخ في  128-04رقم  قانونمن الفساد و مكافحته ،

   2004أفريل  19الموافق ل 
، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و  الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .6

فيفري  20الموافق لـ  1427محرم  21 ، الجزائر ، مؤرخ في 01 -06مكافحته ، القانون رقم 
2006 .  

 ،) 03 المادة( المعدل المالية قانون ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .7
 .1984 لسنة يونيو7 ل الموافق 1404 شوال8 في المؤرخ ، الجزائر ،17-84 رقم

 ،) 06 المادة( المعدل المالية قانون ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .8
  .1984 لسنة يونيو7 ل الموافق 1404 شوال8 في المؤرخ ، الجزائر ،17-84 رقم

) 04المادة( المعدل المالية ،قانون الشعبية الديمقراطية الجزائرية ،الجمهورية الرسمية الجريدة .9
  . 1994یونیو 07 ل الموافق 1404 شوال08 في ،المؤرخ ،الجزائر 17-84 ،رقم

 االتقارير و الإصدارات الأخرى: 
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 ماي 24 في المنعقد ،2014-2010 الخماسي التنمية برنامج الوزراء، مجلس اجتماع بيان .1
2010. 

  الانمائي المتحدة الامم برنامج ، العربية الانسانية التنمية تقارير .2
 .2013/2014 العالمية، التنافسية تقرير .3
  .2009 العربية، الدول في البشرية التنمية تقرير .4
 المالية شؤون إعداد ،"العامة المالية الشفافية لدليل المعدلة النسخة:" الدولي النقد صندوق .5

 .2001 فبراير 28هيلر، بيترس السيد بموافقة العامة
  ،2010 أكتوبر، الأول، الوزير مصالح العامة، السياسة بيان ملحق .6
 الفساد لمكافحة المؤسسي و القانوني الاطار مكافحته، و الفساد من للوقاية الوطنية الهيئة .7

 .2014الجزائر، في
 مراجع باللغة الأجنبية الثانيا : 
 : باللغة بالفرنسية  

1. Bachir yelles chaouch ,le budget de l’état et les collectivités locals  , OPU . 
2. dictionnaire des sciences économiques et sociales, Isabelle Gourdis- Alain dontane, 
éducation hachette, Paris 2002. 
3. FMI manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington 2007. 
4. J.Brémon, A.Gélédan, Dictionnaire économique et social ,édition HATIER, 
France,1991. 
5. Programme des nations unies pour le développement, parlement, budget et genre, 
OP.  

 ليزية :باللغة الانج 
1. Index of economic freedom, the heritage foundation 2014. 
2. The economist intelligence unit’s index of democracy a raport  2010-2014. 
3. Wordbank,wordwide governance indicators,2015 update,aggregate governance 

undicators1996-2014. 
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  : الانترنيتثالثا :
1. Index of economic freedom, the heritage foundation 2014, web site : 
http://www.heritage.org/index 
2. The economist intelligence unit’s index of democracy a raport  2010-2014, site 
web  www.economist.com          
3. Wordbank,wordwide governance indicators,2015 update,aggregate governance 
undicators 1996-2014, www.govindicators.org 
4. www.premier-ministre.gov.dz 

)التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، ، متوفرة 2010-2001بنك الجزائر، التقارير السنوية ( .5
  www.bankof-algeria.dz:  على الموقع 

-www.arab ئي  متوفر في الموقع :تقارير التنمية الانسانية العربية ، برنامج الامم المتحدة الانما .6

hdr.org/arabic/contents/index.aspx  

-http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-reportتقرير التنافسية العالمي  .7

2013-2014.the/  

 : الموقع من عليه متحصل ، المالي التوازن المتمدن، ،الحوار بنعياش رشيد .8
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=206827   

 متحصل ، تحقيقها كيفية و الاقتصادية ،التنمية مستقلة يومية صحيفة ،المصريون عامر عادل .9
  /http://almesryoon.com: الموقع من عليه
  "الاعمال ادارة قانون اقتصاد  دروس  مدونة:"  حميد الحرتسي االله عبد .10

Economicourses.blogspot.com/2013/12blog-post_31.html .  
الموقع  من عليه متحصل النقدية، و المالية السياسة ، الخليج أعمال منتدى .11

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=122010    

الموقع  من عليه ،متحصل  المالية قانون حول عامة ،دراسة الجلفة موقع منتديات .12
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